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 .هذا المحضر قابل للتصويب

ــال ا مي إقر  وق  مم ت إل     ــاو الومد المعني و رســــــ  وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي اســــــــلة مت المحضــــــــر مذفلة بتوني  إرد إهضــــــ
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 اللجنة السادسة
 محضر موجز للجلسة السابعة والعشرين 

  15:00، الساهة 2022تشريت الأول/إكتوبر  28 ،الجمعة المعقودة مي المقر، ايويورك، فوم 
. الرئيس( ليال ماتا )اائب السيد  الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     ( غواتيمال )  .

 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  تقرير لجنة القااون الدولي هت إهمال دورت ا الثالثة والسبعيت   77البند  
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ــيــد ليــال مــاتــا   ــو )مو امبيق(، تول  الســــــــــــ ــيــد إمواســــــــــــ مي غيــا  الســــــــــــ
 )غواتيمال(، اائب الرئيس، رئاسة الجلسة. 

 . 15:00امتتح  الجلسة الساهة   
من جد و  اعممدا ت ريرير لجندة اليدااود الد ولأ من  ممدا     77البند  

 (A/77/10) )تاب ( دوررها الثالثة والسبعين

ليت السـاد   دها اللجنة إل  مواصـلة اظرها مي الصص ـ  الرئيست - 1
والتـــاســــــــــــــ  مت تقرير لجنـــة القـــااون الـــدولي هت إهمـــال دورت ـــا الثـــالثـــة 

 (.A/77/10والسبعيت )

ارتصا  مســـــتو   ”)هنغاريا(  تناول  موضـــــو    السددددي ل سدددديلي  - 2
، مقــالــ  إن رمــايــة البي ــة  “دوليســــــــــــــظو البحر مت منظور القــااون ال ــ

والتكيف م  تغير المنـا  مت إولويـاة ر ومـة بلـدهـا. وقـالـ  إاـ  رغم إن 
اتلاذ إجراواة لمن  و بظاو هملية ارتصا  مســــــــــــتو  ســــــــــــظو البحر إمر 
إســاســي، تبر  الحاجة إيضــا إل  الترىيا هل  التكيف م  تغير المنا . 

اســــية للعمل المشــــترك وإضــــام  إا  فنبغي إن ي ون إرد الأهداس الأس ــــ
هو وض  سياساة ترىا هل  القدرة هل  الصمود ودهم الأطر القااواية 
ب دس من  والتلفيف مت ردة إ ماة بشرية مثل ال جرة القسرية والناوح  
ــادية.  ــادية وغير القتصـ ــائر والأضـــرار القتصـ البشـــرغ وغيرها مت اللسـ

ــيا ، إهرب  هت ترريب ومد بلدها بورقة ال ــائل الثااية  ومي هذا الســــــ مســــــ
المتعلقــة بــارتصــا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــظو البحر مت منظور القــااون الــدولي 

(A/CN.4/752 و  A/CN.4/752/Add.1  التي إهـدهـا الرئيســــــــــــــان )
المشـارىان للصريق الدراسـي المعني ب ذا الموضـو ، معتبرا إا ا تقدم اظرة  

 هامة جيدة هت الممارساة الحالية وتثير بعض الأس لة ال امة.

ــتنتاجاة  - 3 ــ لة ىيان الدولة، ذىرة إن إرد السـ وفيما فتعلق بمسـ
الرئيســـــــــــية لورقة المســـــــــــائل الثااية هو إا  مت الصـــــــــــعب الهتماد هل  
ممارســة الدول بســبب ادرة الحالة المتعلقة باســتمرارية ىيان الدولة بعد 
مقدان الإقليم. وم  إن ومد بلدها يسلم ب ن مقدان الإقليم هو شاغل ل  ما 

ه هل  المـد  الظويـل، مـ اـ  يعتقـد إن الترىيا الرئيســــــــــــــي للجنـة مي  فبرر 
ــلة بحقو    ــائل المتصـــــــــ ــو  فنبغي إن ي ون هل  المســـــــــ معالجة الموضـــــــــ
ــان  ــائل الثااية، ذىر الرئيســـــــــ ــان الملحة بالصعل. ومي ورقة المســـــــــ الإاســـــــــ
المشـــــــــــــــارىـان إن الإطـار القـااواي الـدولي الحـالي يم ت إن فنظبق هل  

رريت مت ارتصا  مســتو  ســظو البحر، ولكن ما  رماية الأشــلاا المتض ــ
لم فنظرا بالتصصــــــــيل مي الكيفية التي يم ت ب ا تظبيق اتصانياة واتصاقاة 
رقو  الإاسـان العامة واللاصـة بقظاهاة محددة هل  المشـاكل الناشـ ة 
اتيجة لرتصا  مســتو  ســظو البحر. ولذلن م ا  بالنظر إل  إن التظوير 

اللجنة الرئيســـــــــية، وبالنظر إل   هو إرد إهداس التدريجي للقااون الدولي
الظبيعــة المجاإة لاطــار القــااواي الــدولي الحــالي، فنبغي ل ــا إن تحــدد 

 إولوياة قصيرة ومتوسظة وطويلة الأجل لعمل ا بش ن هذا الموضو .

ــام  إن مت الأهداس المم نة هل  المد  القصـــير إجراو   - 4 وإضـ
ــدغ للتحدياة التي تحليل لما يم ت إن تقوم ب  الدول   ــررة للتصــــــ المتضــــــ

تؤثر هل  تمت  مواطني ا بحقو  الإاســـــــــــــان، وتحليل ما إن ىاا  هلي ا  
ــلبيا هل   التااماة مي رالة ت ثير ارتصا  مســــــتو  ســــــظو البحر ت ثيرا ســــ
ــة   ــأ الأجل، إل  إن مناقشــــ ــارة ى دس متوســــ التمت  بتلن الحقو . وإشــــ

ن ، بالنظر إل  إن ال جرة  المســــائل المتصــــلة بال جرة تبدو إمرا ل مصر م
ذاة الصـــــــــــلة بالمنا  هي إرد التحدياة الرئيســـــــــــية التي فواج  ا العالم 
الآن، ىما إا  ســيتعيت هل  الدول، اتيجة لرتصا  مســتو  ســظو البحر، 
ــية  إن تتعامل ليس مقأ م  التغيراة غير المواتية مي الظروس المعيشـــــــــ

ــائر الكلية إو الجائية لاق ــا م  اللســــ ــيا ،  ولكت إيضــــ ليم. ومي هذا الســــ
قـالـ  إن مســــــــــــــائـل مثـل واجبـاة الـدول الثـالثـة فيمـا فتعلق بنتـائ  ارتصـا  
مســتو  ســظو البحر، و م ااية تظبيق تدابير الحماية المؤقتة والتكميلية،  

، تتظلب تحليلا دنيقا. والواق  إن هناك راجة  هدم الإهادة القسريةومبدإ 
ارتصا  مســتو  ســظو البحر. إل  مواصــلة المناقشــة بشــ ن جمي  جوااب  

وذىرة إا  م  توق  إل تظ ر إشــــــــــــد الآثار إل مي الأجل الظويل، م ن 
ــة مريدة للمجتم  الدولي لتلظيأ   ــنواة القادمة تتيو مرصــ مترة اللمس ســ
و هــداد رلول قــااوايــة وهمليــة. ولتمــ  قــائلــة إن المصتــاح لتحــدفــد الحلول  

مي للصـــــــــــ وك القااواية  المســـــــــــتدامة ي مت مي الحصاع هل  الظاب  العال
ــار، وتعايا التعـــاون   ــااون البحـ ــدة لقـ ــانيـــة الأمم المتحـ ــائمـــة، مثـــل اتصـ القـ
الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراس، هل  سبيل المثال هت طريق تبادل 

 إمضل الممارساة، وهند القتضاو، إبرام اتصاقاة دولية.

ــار إل   السدددي   ي  - 5 ــو  )الولياة المتحدة الأمري ية(  إشــ موضــ
، مقال  “رصــــااة مســــؤولي الدول مت الولية القضــــائية الجنائية الأجنبية”

إن ومد بلده يساوره قلق قديم بش ن مشاري  مواد اللجنة المتعلقة بحصااة  
مســـــــــــــؤولي الدول مت الولية القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية  ل مت دون 
ــرو   ــوا، هل  إن مشــــــ معالجة. وذىر إا  ل فوامق، هل  وج  اللصــــــ

ــااــــة    7المــــادة   الــــدولي التي ل تنظبق هلي ــــا الحصـــــــــــــــ )جرائم القــــااون 
الموضــــــودية( مدهوم بما ي صي مت ممارســــــاة الدول والهتقاد بالإلاام  
ــاس إا  فنبغي   واتيجة لذلن، م و ل يع س القااون الدولي العُرمي. وإضـــ
ــلة ومت  ــائل اللظيرة ذاة الصــــ للجنة إن تعمل بتوامق الآراو لتقييم المســــ

ــواغل التي إجل   ــاة الدول  غير إا  هل  الرغم مت الشــــــــ مراهاة ممارســــــــ
إثارها ومد بلده وآلرون هل  مر الســنيت، اهتمدة اللجنة مشــاري  المواد 

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
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مي قراوة إول . وإشــــــــــار إيضــــــــــا إل  إا  فنبغي للجنة القااون الدولي إن 
ــة   تصكر مليا مي الشـــــــــواغل التي ســـــــــبق إن إثيرة إمام اللجنة الســـــــــادســـــــ

ــيثيرها ومد بلده ىتابيا فيما بعد. وقال إا  إذا لم تنقو  والشــــــــواغل ال تي ســــــ
ــوح مي   ــاري  المواد، م ا  فنبغي للجنة القااون الدولي إن تبيت بوضــــــ مشــــــ
الشروح ذاة الصلة مشاري  المواد التي تع س اقترارا للتظوير التدريجي 
للقااون الدولي بدل مت تدوين . وهلاوة هل  ذلن، إذا لم تعَد صــــــــــــــياغة 

ــاري  المواد التي ل تع س القااون الدولي العرمي وتحيد هت ملت  لف مشـــ
الآراو التي إهرب  هن ا الدول، م ن إم ااية اهتماد الدول لمشاري  المواد 
ــتتضــــــاول إل  رد ىبير. ولذلن م ن  مي ا اية المظاس ىاتصانية دولية ســــ
ومد بلده يحث اللجنة هل  إهادة النظر مي مضــــــــــــمون مشــــــــــــاري  المواد 

  ا مي ضوو ذلن.وش ل

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 6
ــياســــــــــــة الجدفدة “القااون الدولي ، قال إا  فود إن فوج  الاتباه إل  الســــــــــ

ــتو  ســــــــــظو البحر والمناطق البحرية.  ــ ن ارتصا  مســــــــ لح ومة بلده بشــــــــ
ــة الجــدفــدة، التي تعترس بــالتجــاهــاة المتغيرة مي   وتظبيقــا للســــــــــــــيــاســـــــــــــ

ارســـاة الدول والآراو المتظورة فيما فتعلق بالحاجة إل  مناطق بحرية مم
مســـــتقرة مي مواج ة ارتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر، ذىر إن ر ومة بلده 
ــا    ــ  لظو  الأســــ ــتعمل م  دول إلر  مت إجل تحقيق هدس وضــــ ســــ
وردود المناطق البحرية والحصاع هلي ا بصــــــــورة قااواية، وإا ا لت تظعت 

ــا  وا لحدود التي لم فتم تحدفث ا هل  الرغم مت ارتصا   مي لظو  الأســــ
 مستو  سظو البحر الناجم هت تغير المنا .

ــائل ىيان   - 7 وإهر  هت تقدفر ومد بلده لعمل اللجنة بشـــــــــ ن مســـــــ
الـدولـة، هل  النحو المبيت مي ورقـة المســـــــــــــــائـل الثـاايـة المتعلقـة بـارتصـا   

  A/CN.4/752مســــــــــــــتو  ســــــــــــــظو البحر مت منظور القـااون الـدولي )
( التي إهدها الرئيســـــــــان المشـــــــــارىان للصريق A/CN.4/752/Add.1 و

ــدفدا الدراســـي المعني ب ذا المو  ــائل تثير قلقا شـ ضـــو . وقال إن هذه المسـ
ــبة للدول الأكثر هرضــــة للظر ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر، وإن  بالنســ
ــائل قااواية  ــائل التي رددها الصريق الدراســــــــي رت  الآن تثير مســــــ المســــــ
معقدة تتعلق بالجوااب الت ســــــــــــيســــــــــــية للقااون الدولي. وبالنظر إل  هدم 

، م ا  مت الصـــــعب اســـــتللاا  وجود ممارســـــاة الدول مي هذا الصـــــدد
ــيتظور ب ا القااون الدولي مي   ــ ن الكيفية التي ســــ ــتنتاجاة ا ائية بشــــ اســــ
هذا المجال. غير إن الولياة المتحدة تتظل  إل  العمل م  بلدان إلر   

 لمعالجة المسائل القااواية المتعلقة ب يان الدولة هند اشوئ ا.

النظر مي مســــ لة  وإهر  هت ترريب الولياة المتحدة إيضــــا ب  - 8
رماية الأشـلاا المتضـرريت مت ارتصا  مسـتو  سـظو البحر. وقال إن 

ر ومة بلده ما مت   ترىا هل  المجال ذغ الصــــــــلة المتمثل مي ال جرة  
المرتبظــة بــالمنــا ، وقــد إصـــــــــــــــدر البيــ  الأبيض تقريره هت تــ ثير تغير  

ــريت الأول/إكتوبر     مت . ولتم قائلا إا 2021المنا  هل  ال جرة مي تشـ
إجل معالجة مســــائل الحماية مي ســــيا  تغير المنا  هل  احو إمضــــل،  
تنظر ر ومة بلده مي ســـــــبل تعايا تظبيق إطر الحماية القائمة، وتعدفل 
آليات ا للحماية مت إجل اســــــــــــتيعا  الأشــــــــــــلاا الصاريت مت آثار تغير  
المنا  هل  احو إمضل، وتقييم الحاجة إل  إش ال رماية قااواية محلية  

 ية لمت ليس لدف م بدفل سو  ال جرة.إضاف

رصــــااة  ”)روماايا(  تكلم  هت موضــــو   السدددي ل  وروسددداد - 9
، وقال  إن ومد “مســــــؤولي الدول مت الولية القضــــــائية الجنائية الأجنبية

بلدها يسـره إن اهتماد مشـاري  مواد اللجنة بشـ ن رصـااة مسـؤولي الدول  
ي القراوة الأول ، ىان بتوامق مت الولية القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية، م

الآراو. وقـالـ  إن الن   الـذغ اتبعتـ  اللجنـة إ او هـذا الموضــــــــــــــو  يحقق  
توا اا جيدا بيت ارترام رصااة مسؤولي الدول ورماية القيم الألر  التي 
فتشــــــــاطرها المجتم  الدولي، مثل المســــــــاولة هت الجرائم الأشــــــــد لظورة  

لمواد تتناول العلاقة بيت رصااة  بموجب القااون الدولي. وىون مشاري  ا
مســــؤولي الدول مت الولية القضــــائية الجنائية الأجنبية واللتاام بالتعاون  
م  المحـاكم الجنـائيـة الـدوليـة إمر لـ  نيمـة لـاصــــــــــــــة. وذىرة إن ر ومة  
ــاولة هت الجرائم الأشــــــــــــد لظورة المرتكبة ضــــــــــــد   بلدها تؤيد بقوة المســــــــــ

 جنائية الدولية مي هذا الصدد.المداييت والدور الأساسي للمحاكم ال

ــياغة الصقرة   - 10 مي مشــــــــرو   3وتابع  قائلة إا  يم ت اهتبار صــــــ
)اظا  مشـــاري  المواد هذه(، هل  إا ا تومر ضـــمااة ترمي إل   1المادة 

ــائية  ــااة مســـؤولي الدول مت الولية القضـ الحصاع هل  ىل مت اظام رصـ
ــاري  المواد والنظام المنظبق   الجنائية الأجنبية المنصـــــوا هلي  مي مشـــ

ل ي اة القضـــائية الجنائية الدولية. بيد إن العبارة الأليرة  هل  المحاكم وا
ــة، وهي   ــاليـ ــا الحـ ــاغت ـ ــن ”مت الصقرة، بصــــــــــــــيـ ــا بيت الأطراس مي تلـ فيمـ

، قــد تعتبر  ائــدة هت الحــاجــة. وذىرة إن الأر ــام الإجرائيــة  “التصــاقــاة
المواد تومر مت ريــــث المبــــدإ  ــاري   الواردة مي البــــا  الراب  مت مشـــــــــــــــ

لحمـايـة مصـــــــــــــــالو ىـل مت دولـة المح مـة ودولـة    الضــــــــــــــمـااـاة اللا مـة
المســــــــؤول. غير إن اتائ  هدم الرتجاج بالحصــــــــااة مي غضــــــــون مترة  

)الرتجاج بالحصـــــــــــــااة(، فنبغي   11 منية معقولة مي مشـــــــــــــرو  المادة 
إيصال ا بوضوح إكبر. ولما ىان مت المتوق  مت الدول إن تمار  الحق  

مررلة مم نة مت مرارل  مي الرتجاج بالحصــــــااة بحســــــت اية مي إب ر  
الإجراواة، وإن تمتن  هت إســـــاوة اســـــتعمال الســـــلظة التقدفرية الممنورة  
ل ا، م ن هناك مياة مي التنصــيع هل  إا  فنبغي الرتجاج بالحصــااة  
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. غير إن الــدولــة التي ل تمــار  هــذا الحق بمجرد “بــ ســــــــــــــر  مــا يم ت”
ــائيــة الجنــائيــة لــدولــة إلر  يم  ت إن تمــار   هلم ــا بــ ن الوليــة القضـــــــــــــ

ــت ا هل  المســــــــؤول فنبغي إل تُمن  مت الرتجاج   إو إا ا تجرغ ممارســــــ
بالحصـــــااة مي مررلة لرقة مت الإجراواة. واســـــترســـــل  قائلة إا  اظرا  
للالتاام الذغ يق  هل  دولة المح مة بمعالجة مسـ لة الحصـااة مي بداية 
التقــاضــــــــــــــي، وىــذلــن بــالتمــا  تعــاون دولــة المســــــــــــــؤول لغر  تحــدفــد 

كاا  الحصــااة مظبقة، هل  النحو المنصــوا هلي  مي مشــرو   إذا ام
)طلباة المعلوماة(، يم ت الرتجاج بالحصـــااة إيضـــا إثناو  13المادة 

 إجراواة التشاور.

 63وذىرة إاـ  ر ومـة بلـدهـا اظمـ ، هل  هـامم الجتمـا    - 11
ــاريت القـااواييت المعنيـة بـالقـااون الـدولي العـام التـابع ـ ة للجنـة المســــــــــــــتشــــــــــــ

، رلقة  2022لمجلس إوروبا، المعقود مي بولارســـــ  مي إفلول/ســـــبتمبر 
ــ ن التااماة الدول بموجب القااون الدولي العام فيما  ــية إقليمية بشــــ دراســــ
فتعلق بحصــــااة مســــؤولي الدول. وقد يســــر هذا الحدء تبادل الآراو بيت  
الأكاديمييت واللبراو بشــــــــــــــ ن هذا الموضــــــــــــــو  المعقد، م  الترىيا هل  

قة بيت ما ل  صـــــــــــل  مت ســـــــــــوابق قضـــــــــــائية للمحاكم الدولية وبيت العلا
 الحصاااة العرفية لمو صي الدول.

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 12
، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فؤىـد مت جـدفـد موقصـ  الثـابـ  بـ ن “القـااون الـدولي

ن رجر الااويــة مي  اتصــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار فنبغي إن تكو 
العلاقـاة بيت الـدول، وإن الظـاب  المورـد والعـالمي لاطـار القـااواي الـذغ 
تومره التصانية فنبغي إن ي ون القاهدة الأسـاسـية لمعالجة جمي  المسـائل 
القااواية البحرية، وإن الحصاع هل  لظو  الأســــــــــــا  والحدود اللارجية  

ار القااواي. ومي هذا السيا ، للمناطق البحرية إمر بالغ الأهمية للاستقر 
قال  إن ومد بلدها ل يســــــع  إل  ابتكاراة إو تعدفلاة قااواية. وإردم   
قـائلـة إاـ  يقر بـالمســــــــــــــائـل الصــــــــــــــعبـة العـدفـدة التي إثـارهـا تحليـل اللجنـة  
لموضـــــو  ارتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر فيما فتعلق بقضـــــايا ىيان الدولة  

لتعليق هل  هذه المســـــــائل ورماية رقو  الإاســـــــان، ويحتص  بالحق مي ا
مي مررلـة لرقـة، مي ااتظـار إجراو مايـد مت البحوء مت جـااـب الصريق 

 الدراسي المعني ب ذا الموضو  التاب  للجنة.

واســترســل  قائلة إن ومد بلدها ســيقتصــر، مي الوق  الحاضــر،   - 13
هل  ملارظة إن الموضــــــــــــو  فدهو، مي  ل الليا  الصعلي للســــــــــــوابق 

تكـــار والحلول القـــابلـــة للتكييف. وم  ذلــن، هنـــدمــا  الصــــــــــــــلـــة، للاب  ذاة
تكون هنـــاك رـــاجـــة لللروج هت القـــااون الموجود، مـــ اـــ  ل فر  إغ  ل

ســـــــــــــبب لي ون إصـــــــــــــليا. وبناو هل  ذلن، إهرب  هت ت فيد الومد للن    

الحصـــيف الذغ فبدو إن الرئيســـيت المشـــارىيت للصريق الدراســـي يحبذاا ، 
ــم لريظة للق ــياة  والذغ فنظوغ هل  رســ ــوصــ ــوو لصــ ااون القائم مي ضــ

ارتصا  مستو  سظو البحر المحددة مي ورقة المسائل الثااية بلية تحدفد 
المجالة التي فتســـــــــــم مي ا الإطار المعيارغ الحالي بعدم الكصاية وريث  
توجد راجة إل  تشـــــــري  جدفد. ومت هذا المنظور، إكدة هل  إن همل 

لة فنبغي إن فرىا هل  الســـبل  اللجنة بشـــ ن المســـائل المتعلقة ب يان الدو 
المم نة التي يم ت ب ا للدولة إن تواصــل إداو و يصت ا مي رالة تضــرر 
ــبو في   ــتو  ســـــظو البحر إل  الحد الذغ يصـــ ــبب ارتصا  مســـ إقليم ا بســـ
غير صالو للعيم في ، بدل مت الترىيا هل  مس لة ما إذا ىاا  الدولة  

ا فتعلق بجااب رقو   ســـــــــتظل قائمة إو ل، مي مثل هذه الظروس. وفيم
الإاســان، قال  إا  يم ت إن تكون  يادة وتيرة التنا   بشــ ن مســ لة تغير  
ــي محتمل  ــدر إل ام رئيســ ــان مصــ ــلبي هل  رقو  الإاســ المنا  وإثره الســ

 لإجراو مايد مت التحليل للموضو  مت جااب اللجنة.

ــو    السددي ل اور الزماد - 14 ــارة إل  موضـ ــااة  ”)ماليايا(  إشـ رصـ
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة  مســــــــــــــؤولي ، مقـالـ  إن “الـدول مت الوليـة القضــــــــــــ

ــة   للمقررة اللــــاصـــــــــــــــ الثــــامت  ــ  مي التقرير  ــائــــل التي اوقشـــــــــــــــ المســـــــــــــــ
(A/CN.4/739 .ــيل ــتحق النظر مي ا بالتصصـ ــي إهمية ىبيرة وتسـ ( تكتسـ

ن ومد بلدها يشـــــــج  جمي  الدول الأهضـــــــاو هل  تقديم تعليقاة وقال  إ
هل  مشـــــــــــــاري  المواد المتعلقة بحصـــــــــــــااة مســـــــــــــؤولي الدول مت الولية 
القضـــــائية الجنائية الأجنبية، بصـــــيغت ا المعتمدة مي القراوة الأول ، قبل  

مت إجل ىصالة   2023الموهد الن ائي المحدد مي ىااون الأول/ديســـــــمبر 
  مجموهة شـــــــاملة وشـــــــمولية ىلية مت الآراو. وفيما رصـــــــول اللجنة هل

فتعلق بمضـمون مشـاري  المواد، قال  إن ومد بلدها فؤيد الرإغ القائل إن 
)جرائم القــااون الــدولي التي ل تنظبق هلي ــا    7إر ــام مشــــــــــــــرو  المــادة  

الحصـــااة الموضـــودية( والمرمق ذغ الصـــلة، بصـــيغت  الحالية، قد تللق  
ســــ  إطراما مي اظام روما الأســــاســــي للمح مة  صــــعوباة للدول التي لي 

التصانية الدولية بشـــ ن قم  جريمة الصصـــل العنصـــرغ الجنائية الدولية، و
ومعــانبــة مرتكبي ــا، والتصــانيــة الــدوليــة لحمــايــة جمي  الأشــــــــــــــلــاا مت 
اللتصاو القســرغ. ىما فنبغي النظر مي إم ااية إدراج ر م يســمو للدول  

 مادة والمرمق.ب بداو تحص  هل  مشرو  ال

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 15
، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فلار  إاـ  و ن لم تكت توجـد رت  “القـااون الـدولي

الآن رــالة غمر مي ــا البحر إقليم دولــة بشــــــــــــــ ــل ىــامــل إو إصــــــــــــــبو 
ــظو البحر، م ن هددا  غير ــتو  ســ ــبب ارتصا  مســ ــالو للعيم في  بســ صــ

ــيما الدول الجارية الصــــــغيرة، تواج  بالصعل إثر ارتصا   مت الدول ، ول ســــ
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ــتوياة ســـــــظو البحر. وقال  إن ومد بلدها فتصق م  اللجنة هل  إا   مســـــ
فنبغي لجمي  الدول، بغض النظر همـا إذا ىاا  تواج  راليـا إثر ارتصـا  
مســــــتو  ســــــظو البحر، إن تبدإ مداولت ا بلية إيجاد رل ل ذه المســــــ لة.  

لق بمســـــــــــــــ لـة ىيـان الـدولـة، إكـدة هل  إاـ  فلام تولي الحـذر  وفيمـا فتع
ــبة للدول   ــتمرار ىيان الدولة بالنســـــ ــدفد فيما فتعلق ب غ امترا  لســـــ الشـــــ
المتضـررة مباشـرة بسـبب ارتصا  مسـتو  سـظو البحر، لأن مت شـ ن هذا 
المترا  إن فؤدغ مي ا اية المظاس إل  اســـــــتبعاد معافير ىيان الدولة  

بشــ ن رقو  الدول وواجبات ا.   1933اتصانية هام  المنصــوا هلي ا مي
ومي معر  التذىير بولية الصريق الدراســــــــــــــي، قال  إن ومد بلدها يحث 
الـدول هل  المضــــــــــــــي بحـذر رت  ل تنت ي إل  تعـدفـل القـااون الـدولي 
القائم، ول سيما اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار. ذلن إا  هل  الرغم 

جارية المتضــررة مت ارتصا  مســتو  ســظو البحر مت إن بعض الدول ال
قد شــــــــيدة بالصعل جارا اصــــــــظنادية ب دس الحصاع هل  ىياااة دول ا، 
م ن آثار ارتصا  مســــــــــتو  ســــــــــظو البحر بموجب القااون الدولي ل تاال  
غامضـــة وتحتاج إل  دراســـة مت اية. وإضـــام  إن مت الواضـــو إن هناك  

سة السيادة والولية هل  الإقليم صلة بيت الحصاع هل  ىيان الدولة وممار 
البرغ والمتـداداة البحريـة، مثـل الميـاه الإقليميـة والمنظقـة القتصــــــــــــــادية  
ــا  إقليمي،  ــيادة تمار  هل  إسـ ــة والجرس القارغ. وبما إن السـ اللالصـ
مـ ن اســــــــــــــتمراريـة ىيـان الـدولـة ل بـد وإن تعتمـد اهتمـادا وثيقـا جـدا هل  

ريـــة التي فوجـــدهـــا ذلـــن الإقليم. ومت ثم، الإقليم البرغ والمتـــداداة البح
 م ن ممارسة سيادة دولة ما ل يم ت إن تستند إل  إقليم اصظناهي.

ــة  - 16 ــايـ ــا لحمـ التي يم ت إن تومر توجي ـ ــادك  ــالمبـ ــا فتعلق بـ وفيمـ
الأشــــلاا المتضــــرريت مت ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر، قال  إن ومد 

للصريق الدراســــــي هل  إا  ل فوجد  بلدها فتصق م  الرئيســــــيت المشــــــارىيت  
راليا إغ صن قااواي دولي ملام فتناول هذه المس لة هل  وج  التحدفد. 
وتابع  قائلة إن ماليايا و ن ىاا  تســــلم ب ن إثر ارتصا  مســــتو  ســــظو  
البحر هل  الأشـلاا المتضـرريت فتظلب النظر في ، م ا ا تر  إن إغ 

والمســـــــــاهدة ل ؤلو الأشـــــــــلاا  التااماة مي المســـــــــتقبل بتومير الحماية 
فنبغي إن تســـــــــتند إل  مبدإ المســـــــــؤولياة المشـــــــــترىة و ن ىاا  متبافنة،  
والقدرة الوطنية للدول غير المتضــــــررة، والمبادك الإاســــــااية، وتحليل ىل 
رـالـة هل  رـدة. ولتمـ  قـائلـة إن ر ومـة بلـدهـا هل  اســــــــــــــتعـداد لتقـديم 

ســـــؤوليت ا الســـــيادية  المســـــاهدة والحماية للأشـــــلاا المتضـــــرريت ومقا لم
ــمل رماية الأمت القومي  -بموجب القااون الدولي  ــؤولية تشــــــــ وهي مســــــــ

 والنظام العام والأللا  ورقو  وررية المواطنيت المالياييت.

رصـــــااة مســـــؤولي ”)النمســـــا(  تناول موضـــــو   السدددي  ريشدددأ - 17
ــائية الجنائية الأجنبية ــاري   “الدول مت الولية القضـــــــ ، مقال إن اع مشـــــــ

ــائية الجنائية  المواد ــؤولي الدول مت الولية القضــــ ــااة مســــ المتعلقة بحصــــ
الأجنبيــة الــذغ اهتمــدتــ  اللجنــة مي القراوة الأول  يعــد تقــدمــا هــامــا احو 

ــ ل جيد. وفيما فتعلق بمشــــرو  المادة  ــل إل  اتيجة متوا اة بشــ  2التوصــ
)تعاريف(، إهر  هت رغبة ومد بلده إن يقترح إضــامة تعريف لمصــظلو 

، الذغ ي ثر اســتلدام  مي جمي  مشــاري  المواد  وهل  “مســؤولدولة ال”
ــيو إن  ــي ون مت المصيد توضـــــــ ــؤول ”وج  اللصـــــــــوا، ســـــــ   “دولة المســـــــ

تتظابق بالضـــــــــرورة م  دولة جنســـــــــية المســـــــــؤول. وذىر إن ومد بلده  ل
العمل  ”المســتلدمة مي تعريف    “ممارســة ســلظة الدولة”يشــ ن مي دبارة  

) (، لأا ا ل تتظابق م   2المادة  مي مشــــــرو  “المنصَّذ بصــــــصة رســــــمية
الصــيغة التي تســتلدم ا اللجنة مي موادها المتعلقة بمســؤولية الدول هت 

بعض ”الأمعال غير المشـــــــــروهة دوليا، التي يشـــــــــار مي ا إل  ممارســـــــــة 
. وإشــــــار إل  إا  يصضــــــل العودة إل  “التصــــــاصــــــاة الســــــلظة الح ومية

 المصظلحاة المستلدمة مي تلن المواد.

المتصـــــــــــرمون ”وتاب  قائلا إن الإشـــــــــــارة إل  مســـــــــــؤولي الدول   - 18
ــصت م تلن )الأشـــــلاا الذفت فتمتعون   5الواردة مي مشـــــرو  المادة  “بصـــ

ــة إكثر مما فنبغي، لأن اظا    ــصاضــ ــودية( دبارة مضــ ــااة الموضــ بالحصــ
مشـــــــــرو  المادة قد يص م بالتالي هل  إا  يشـــــــــمل الأهمال التي يقوم ب ا  

ت وصص ا ب ا ا غير مشروهة مي دولة المح مة  مسؤول الدولة والتي يم 
إو التي تق  لارج اظا  التصــاا المســؤول مي دولة المح مة. ولذلن 
فنبغي تضــييق اظا  مشــرو  المادة، وهو غاية يم ت تحقيق ا مت للال  

بقدر ما ي ون الإجراو المتلذ مي دولة المح مة مظابقا ”إضـــــــــــامة دبارة  
ىر إن ومد بلده يص م، شــــــــ ا  شــــــــ ن ومود مي ا افت ا. وذ  “للقااون الدولي

)جرائم القـااون الـدولي التي ل تنظبق هلي ـا   7إلر ، مشــــــــــــــرو  المـادة  
ــاهدة مي   ــودية( هل  إا  رل توفيقي فرمي إل  المســــ ــااة الموضــــ الحصــــ
م ـامحـة الإملاة مت العقـا ، وير  صــــــــــــــلـة وثيقـة بيت مشــــــــــــــرو  المـادة 

جاو الراب  مت مشـــــــــــــاري  والأر ام والضـــــــــــــماااة الإجرائية الواردة مي ال
المواد. ورغم تص م ومــد بلــده لأســــــــــــــبــا  هــذا الحــل التوفيقي، إهر  هت 
ــائمـــة الجرائم التي  ــاده إاـــ  ىـــان فنبغي إدراج جريمـــة العـــدوان مي قـ اهتقـ

 فنبغي إن تنظبق هلي ا الحصااة الموضودية. ل

مت  1واســـــــترســـــــل قائلا إن الصـــــــياغة المســـــــتلدمة مي الصقرة  - 19
تدابير قسرية مت ”)إلظار دولة المسؤول(، مي دبارة    10 مشرو  المادة

تبدو مضـــصاضـــة للغاية. وقال    “شـــ ا ا إن تؤثر هل  مســـؤول دولة إلر  
إا  ل فنبغي اشــــترا  الإلظار إل إذا ىان مت شــــ ن التدابير المقصــــودة  
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إن تؤثر هل  رصــــــــــــــااة المســــــــــــــؤول. ومت اارية إلر ، هندما يظالب  
مت  1ي ون الإلظار إلااميا. ومي الصقرة  مســـــؤول بالحصـــــااة، فنبغي إن

ــامة دبارة    11مشـــرو  المادة  ــااة(، قال إا  فنبغي إضـ )الرتجاج بالحصـ
مي ا اية الجملة الثااية، ومي مشــــرو   “لصــــالو جمي  الأطراس المعنية”

ر دول المح مة   12المادة  )التنا ل هت الحصــااة(، فنبغي إدراج بند فذى 
الحصــــــــااة. وقال إن إبســــــــأ طريقة لتحقيق بحق ا مي طلب التنا ل هت  

مت مشــــرو  المادة بحيث يصــــبو  1هذه الغاية هي إهادة صــــياغة الصقرة 
ــااة مســــــؤول  ”اصــــــ ا ىما فلي   يجو  لدولة المســــــؤول التنا ل هت رصــــ

الدولة مت الولية القضـائية الجنائية الأجنبية إما مت تلقاو اصسـ ا إو بناو  
 .“هل  طلب دولة المح مة

تظرد قائلا إا  فنبغي إن تنع الأر ام والضـــــــــــــماااة  واســــــــ ـــــ - 20
الإجرائية الواردة مي الجاو الراب  مت مشـــــــــاري  المواد هل  رق ممثلي 
دولة المســـــؤول مي الحضـــــور إثناو الإجراواة القضـــــائية ذاة الصـــــلة  
لـدولـة المح مـة. ول ـذا الغر ، يم ت إدراج النع الإضــــــــــــــامي التـالي  

  مي الحصـــــــــــــــااـة( ومشــــــــــــــرو   )الب ـ  14مي ىـل مت مشــــــــــــــرو  المـادة  
ــؤول الـدولـة معـاملـة هـادلـة(، اللـذفت فتنـاولن    16 المـادة )معـاملـة مســــــــــــ

يحق لممثل هت دولة المســــــؤول إن ي ون ” ملتلف مرارل الإجراواة   
ــؤول الــدولــة   ــرا مي إغ إجراو مت هــذه الإجراواة لــدهم مســــــــــــ رــاضــــــــــــ

الجنائية(، فنبغي إن  )اقل الإجراواة   15مشرو  المادة   . ومي “ المعني 
ــومة هل  إا ا ل تلل بالمعاهداة المنظبقة  تُص م هملية النقل الموصـــــــــ
ــرو   ــليم المظلوبيت. وقال إن مشــــــــ ــائي إو تســــــــ ــ ن التعاون القضــــــــ بشــــــــ

المنا هاة( هو إضـامة جدفرة بالترريب إل  النع.   )تسـوية   18 المادة
ومد بلده   غير إا  هند تحويل مشــاري  المواد إل  اتصانية، وهو ما ي مل

إن فتحقق قريبا، قال إا  ســـــــــــــيلام وضـــــــــــــ  ردود  منية لأغ تســـــــــــــوية  
ــا   ــتتعيت إيضــــــ للمنا هاة فيما فتعلق بالإجراواة الجنائية المعلقة. وســــــ
معالجة الحالة التي فلام مي ا تعليق الإجراواة الوطنية إثناو تســــوية 

 جارية لمنا هة دولية، ووض  معافير ل ذا التعليق.

ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر مت منظور ”موضــــو    وااتقل إل  - 21
، مقال إن مت ش ن المسائل التي يعالج ا الصريق الدراسي  “القااون الدولي

المعني بارتصا  مســـــــتو  ســـــــظو البحر مت منظور القااون الدولي التاب   
ــاكـل المرتبظـة  للجنـة إن تايـد الوهي بـالآثـار القـااوايـة وغيرهـا مت المشــــــــــــ

لبحر، التي ل ا إهمية وجودية لعدد مت الدول  بارتصا  مســــتوياة ســــظو ا
ولكن ا تؤثر إيضـــــــــــا هل  المجتم  الدولي ى ل. وإضـــــــــــاس إن مي ورقة  

(، التي A/CN.4/752/Add.1  و  A/CN.4/752المســــــــــــــائل الثااية )
)  -إدة   الأول   المســــــــــــــــــــائـــــــل  ورقـــــــة  مثـــــــل  ،  A/CN.4/740مثل ـــــــا 

( التي إهـــدة  A/CN.4/740/Add.1  و  ،A/CN.4/740/Corr.1 و
ــة مثيرة للجدل إل  رد ما مي دورة اللجنة،    -  2020مي هام  إل  مناقشـــ

ىان للصريق الدراســـــي وهما هل  رق الصـــــعوباة  إبر  الرئيســـــان المشـــــار 
المرتبظـة بـامترا  اســــــــــــــتمراريـة ىيـان الـدولـة مي رـالـة غمر البحر لإقليم 
الدولة بالكامل إو إذا لم يعد صـــــالحا للعيم في  بســـــبب ارتصا  مســـــتو  
ســظو البحر. وبي نا إيضــا إن محاولة هقد مقارااة م  ىياااة لاصــة  

ة، مثل الكرســي الرســولي واظام مالظة  تعتبر ذاة شــلصــية قااواية دولي 
ذغ الســـــيادة المســـــتقلة، قد تكون ذاة مائدة محدودة بالنســـــبة للدول ذاة  
الســــــــــــــ ـان العـادفيت، وإن الح ومـاة مي المنص  ل تومر مصــــــــــــــدرا مصيـدا 
ــدو إن الظرائق   ــن فبـ ــذلـ ــ  لـ ــائلا إاـ ــدود. وإردس قـ ــدر محـ ــة إل بقـ ــاراـ للمقـ

ــائل الثااية، والتي الملتلصة لســـتمرارية ىيان الدولة المب  ينة مي ورقة المسـ
تشــــــــــــــمـل التنـا ل هت إجااو إو قظ  مت الإقليم إو تحويل ـا لـدول إلر ،  
والرتبا  بدول إلر ، و اشــــــــــاو اتحاداة ىواصدرالية إو اتحاداة مدرالية،  
قــد تكون دليلا واهــدا إكثر مي البحــث هت الليــاراة القــااوايــة المم نــة 

   سظو البحر.للتعامل م   اهرة ارتصا  مستو 

ــ لـة رمـايـة الأشــــــــــــــلـاا المتـ ثريت بـارتصـا   - 22 وفيمـا فتعلق بمســــــــــــ
مسـتو  سـظو البحر، ذىر إا  ل تاال تتعيت معالجة العدفد مت المسـائل  
الأسـاسـية المتعلقة بااظبا  التااماة رقو  الإاسـان. وفيما فتعلق بالعمل 

ــوهيت الصر  ــ ن الموضــــ ــي بشــــ ــامي الذغ يقوم ب  الصريق الدراســــ هييت الإضــــ
المتعلقيت ب يـان الـدولـة ورمـايـة الأشــــــــــــــلـاا المتضــــــــــــــرريت مت ارتصـا   
مســـــتو  ســـــظو البحر، قال إن ومد بلده يعتقد إا  ســـــي ون مت الصـــــعب  
جدا هل  اللجنة إن تدر  المجموهة الواســــعة مت المســــائل المدرجة مي  

( إل  جااب المواضـــــــــــــي   A/77/10مت تقريرها )  236 و  235الصقرتيت  
ــرور ومد بلده  الألر  المدرجة مي براام  همل ا. ولتم بالإهرا  هت ســ
رغم ذلن لأن اللجنة تقوم بمعالجة الموضــــــــــــــو  ال ام المتمثل مي ارتصا   
مسـتو  سـظو البحر، وهو هل  يقيت مت إن همل ا بشـ ن هذا الموضـو  

يرا مي توضــــــــــــــيو القـااون الـدولي فيمـا فتعلق ســــــــــــــيســــــــــــــ م إســــــــــــــ ـامـا ىب 
 الظاهرة. ب ذه

)الم ســـــين(  إشـــــارة إل  موضـــــو     السدددي ل ييمينيس  لياريا - 23
، مقال   “رصـــااة مســـؤولي الدول مت الولية القضـــائية الجنائية الأجنبية”

إن اللجنـة إرر ة مي دورت ـا الثـالثـة والســــــــــــــبعيت مايـدا مت التقـدم الكبير  
امية. وقال  إن هذا الموضـو  فتسـم ب همية إسـاسـية  احو وضـ  وثيقة لت 

بالنسـبة للدبلوماسـية والعلاقاة بيت الدول، وتمثل مشـاري  المواد المتعلقة 
بحصـــــــااة مســـــــؤولي الدول مت الولية القضـــــــائية الجنائية الأجنبية، إل  
جااب شــــرور ا، ج دا هاما جدا لمن جَة وتوضــــيو قواهد القااون الدولي 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
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ســــؤولي الدول. وإشــــارة إل  إن القواهد المتعلقة بالولية المنظبقة هل  م
القضـــائية والحصـــااة التي يلضـــ  ل ا هؤلو المســـؤولون تنب  مت مبادك  
وممـارســــــــــــــاة تظبق منـذ إمـد بعيـد مي العلاقـاة بيت الـدول. ومت ثم مـ ن 
ــاري  المواد تع س بعض قواهد القااون الدولي العرمي القائمة بالصعل  مشـــ

ــة لتو  ــ ن  وتتيو مرصـــــ ــاداة هامة بشـــــ ــيو تظبيق ا. وهي ل تقدم إرشـــــ ضـــــ
الحصـااة الشـلصـية والحصـااة الموضـودية والسـتثناواة من ا محسـب،  
ــااة إو التنا ل هن ا،  ــا إر اما إجرائية للارتجاج بالحصــــــــ بل تقدم إيضــــــــ

 وىصالة المعاملة العادلة واقل الإجراواة الجنائية.

ــ ن التســــــــــــــويـة وإهربـ  هت ترريـب ومـد بلـدهـا بـ دراج بنـد   - 24 بشــــــــــــ
. وقال  إن الإجراو الذغ 18الســـــــــــــلمية للمنا هاة مي مشـــــــــــــرو  المادة 

ــائية إو التح يمية يم ت   ــاور والتصاو  والتســــوية القضــ فنظوغ هل  التشــ
إن ي ون مصيدا للغاية للدول التي تسع  إل  إيجاد رلول سلمية للمشاكل  

الدول. الناشــــــ ة فيما فتعلق بالات اكاة المتصــــــورة لحصــــــااة مســــــؤولي 
وتابع  قائلة إن مت شــــ ن همل اللجنة بشــــ ن هذا الموضــــو  والتعليقاة  
المقدمة مت الدول إن يم  ت، بصـــورة إهم، مت وضـــ  قواهد إوضـــو فيما 
فتعلق بامتيا اة ورصـاااة مسـؤولي الدول، وإن يسـمو تبعا لذلن ب قامة  
هلاقـاة دبلومـاســــــــــــــيـة إكثر ىصـاوة. وبمـا إن وليـة المقررة اللـاصــــــــــــــة قـد  

صـــــل  إل  ا افت ا، م ن ومد بلدها فدهو إل  تعييت مقرر)ة( لاا)ة( و 
  جدفد)ة( لكصالة الستمرارية مي النظر مي هذا الموضو  البالغ الأهمية.

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 25
ــة آثار ارتصا   “القااون الدولي ، إهرب  هت ترريب ومد بلدها بقرار دراســـــ

ياة ســــــــظو البحر مي القااون الدولي، وهي  اهرة ترتبأ ارتباطا مســــــــتو 
وثيقـا بـالرترار العـالمي ومت ثم م ي مت إكثر القضـــــــــــــــايـا إلحـارـا التي 
تواج  البشرية. وير  إن مت الضرورغ إن تواصل الدول اتلاذ إجراواة  
للتصـــــــــــــدغ لتغير المنا  وارتوائ  مي إطار مت التعاون الدولي. وإردم   

يجب إيضـا مناقشـة آثار ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مي رقو   قائلة إا  
والتااماة الدول والعلاقاة فيما بين ا. ذلن إن مرىا الجار والصــــــــــلور  
ــال لظو    ــد الجار، وااتقـ ــاه هنـ ــا الميـ ــاة التي تنحســــــــــــــر هن ـ والمرتصعـ
الأســـا  وتحول المناطق البحرية ىل ا مســـائل قد تكون ل ا هواقب هل  

ــيادية وال ــل   الحقو  السـ ــترسـ ــادية للدول مي هدد مت المناطق. واسـ قتصـ
قائلة إن موضـو  ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور القااون الدولي 
هو مجال تقني للدراسة تكتسي في  إهمية ىبيرة مساهماة ووج اة اظر  
اللبراو الراســـــــليت مي هذا الميدان مت قبيل إول ن الذفت يشـــــــ لون جاوا  

ــي المعني ب  ــتو  ســـــــظو البحر مت منظور مت الصريق الدراســـــ ارتصا  مســـــ
  القااون الدولي التاب  للجنة.

واســـــتظردة قائلة إا  فنبغي النظر إل  هواقب ارتصا  مســـــتو   - 26
ســـــظو البحر ليس مقأ مت منظور الدول بوصـــــص ا ىياااة مجردة. ذلن 
ــيما إول ن   ــرريت مت هذه الظاهرة، ول ســــــ ــلاا المتضــــــ إن رماية الأشــــــ

إل  إضـــــــــ ـــــ فنتمون  إن تكون مي صــــــــــــــلــــب  الــــذفت  فنبغي  عف الص ــــاة، 
المناقشـــــاة. وذىرة إن العمل الذغ اضـــــظل  ب  الصريق الدراســـــي مؤلرا  
هام تحدفدا لأا  فتناول مســ لة رماية الأشــلاا المتضــرريت مت ارتصا   
مســتو  ســظو البحر، وهل  الرغم مت إن هذا العمل ل فاال مي مرارل   

هاما لاجراواة التي تتلذها    الأول ، م ن مواصلة تظويره ستومر توجي ا
الدول. وشددة هل  إا  مت الضرورغ للصريق الدراسي إن فتناول مس لة  
ممارســـــة الدول الســـــارلية، وهي إكثر الدول تضـــــررا مت ارتصا  مســـــتو  
ســـــظو البحر. ول ذا الســـــبب، إهرب  هت ترريب ومد بلدها بقرار اللجنة  

اام مي ملتلف مناطق  توســــــي  اظا  دراســــــت ا للممارســــــة والهتقاد بالإل
العـالم، بمـا مي ذلـن إمري ـا اللاتينيـة، مت إجـل النظر مي تظبيق المبـادك 
العـامـة وقواهـد القـااون الـدولي الموجودة مت قبـل والتشــــــــــــــاور م  اللبراو  

 العلمييت والتقنييت مي هذا المجال.

ارتصا  مســــتو  ”)ســــيراليون(  إشــــار إل  موضــــو   السددي  نااو - 27
، مقــال إن ومــد بلــده فود إن “نظور القــااون الــدوليســــــــــــــظو البحر مت م

ــ ن هــذا  فؤىــد، فيمــا فتعلق بــالنظــا  المــادغ والامني لعمــل اللجنــة بشـــــــــــــ
الموضـــــــو ، إا  ل فنبغي من  الصريق الدراســـــــي المعني بارتصا  مســـــــتو  
ســــــظو البحر مت منظور القااون الدولي مت التوصــــــل إل  اســــــتنتاجاة  

ي القائم ىافيا للتصـــــدغ للتحدياة الماثلة بشـــــ ن ما إذا ىان القااون الدول
ــد الثغراة   إو مـا إذا ىـااـ  هنـاك رـاجـة إل  قواهـد إو مبـادك جـدفـدة لســــــــــــ
المحتملة. وقال إن ومد بلده فوامق إيضـــــــــــــا، ىما اقترح إهضـــــــــــــاو الصريق 

مي الظروس اللاصــة بظاهرة بالغة التعقيد ووجودية  ”الدراســي، هل  إا  
لبحر، ريث تتســــــم ممارســــــة الدول  ورتمية مثل ارتصا  مســــــتو  ســــــظو ا

بظـــاب  محـــدود اظرا لعـــدم وجود إغ دولـــة غمرة بـــالكـــامـــل بعـــد، يم ت 
للجنـة ....  إن تلجـ  إل  الســــــــــــــتـدلل بـالقيـا  والمعـافير التصســــــــــــــيريـة،  

 .“الدولي فتسق م  ولفت ا المتمثلة مي التظوير التدريجي للقااون  بما

مد بلده فر  إن مبدإ وفيما فتعلق بمصــــــــــادر القااون، قال إن و  - 28
التعاون الدولي، ضـــــــــــمت مبادك إلر ، ل  إهمية بالنســـــــــــبة للمواضـــــــــــي  
الصردية المتعلقة ب يان الدولة ورماية الأشــلاا المتضــرريت مت ارتصا   
ــارىان للصريق  ــان المشـ ــار إل  ذلن الرئيسـ ــتو  ســـظو البحر. وىما إشـ مسـ
ــة  ــاايـ ــل الثـ ــة المســـــــــــــــــائـ ــذا الموضــــــــــــــو  مي ورقـ ــدراســــــــــــــي بشـــــــــــــــــ ن هـ الـ

(A/CN.4/752  يم ت إن فؤدغ هذا المبدإ دورا هاما بالنســـــــبة للدول ،)
ــتمرار وجودها. وهلاوة هل  ذلن، م ن التكلصة  مت ريث النع هل  اســـــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
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لســـــــــــــــارليــة  العــاليــة جــدا لتــدابير الحص  مثــل إقــامــة إو تعايا الحواجا ا
ــاون الـــدولي مت للال اقـــل  إو ــة التعـ ــد إهميـ ــداة والجـــدد، تؤىـ المصــــــــــــــ

التكنولوجيا وتبادل إمضـــــــــــل الممارســـــــــــاة. وذىر إن مبدإ المســـــــــــؤولياة 
المشـــترىة و ن ىاا  متبافنة ل  صـــلة إيضـــا، مت ريث إن تكلصة معالجة  
الــــدول   العــــالميــــة الحــــادة فنبغي إن تو   بيت  هــــذه المشــــــــــــــ لــــة البي يــــة 

ليت ا التاريلية وقدرات ا. وإضــــــاس إن الرئيســــــان المشــــــارىان لمســــــؤو  ومقا
ــا، وهو إمر ذو إهميـة، المبـادك المتعلقـة  للصريق الـدراســــــــــــــي رـددا إيضــــــــــــ
بحقو  الـدول وواجبـات ـا، بمـا مي ذلـن الحق غير القـابـل للتصــــــــــــــرس مي  
ــلة للنظر مي ا فيما  اتلاذ تدابير لبقائ ا دولة، وقائمة بالجوااب ذاة الصــ

الدولة، والحاجة إل  مواصلة تظوير الأطر القااواية الدولية فتعلق ب يان  
المجاإة القائمة التي يم ت تظبيق ا هل  رماية الأشــــــلاا المتضــــــرريت  
ــار إل  إن اللجنة جدفرة بالثناو،   ــتو  ســــــظو البحر. وإشــــ مت ارتصا  مســــ
إجمال، لما تحر ه مت تقدم مظرد بشـــــ ن هذا الموضـــــو . وتاب  قائلا إن 

الآراو المعر  هن ا مي ورقة المســــــــائل الثااية فيما فتعلق ومده يشــــــــاطر  
بظبيعـة الظـاهرة العـالميـة المتمثلـة مي ارتصـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــظو البحر 
والت دفد اللظير الذغ تمثل ، وىذا هت الشــــــــــــــعور بالســــــــــــــتعجالية الذغ 
إهر  هن  العدفد مت إهضـــــــــاو الصريق الدراســـــــــي مي مواج ة القضـــــــــايا 

وإهر  هت تقــدفره للج ود المبــذولــة لمراهــاة  المظرورــة ولظورة الحــالــة.  
بشــــــــــــــــــ ن  ــدول الأمريقيــــة،  الــ آراو  ــن  ذلــ بمــــا مي  المنظوراة الإقليميــــة، 
الموضــــــــــــوهيت الصرهييت المتمثليت مي ىيان الدولة ورماية الأشــــــــــــلاا  
المتضـــــــرريت مت ارتصا  مســـــــتو  ســـــــظو البحر. وتعد هذه الج ود، إل  

ــمة   ــائل الحاســـ ــلة بقااون البحار، جااب الهتمام الذغ إولي للمســـ المتصـــ
راســــــــــمة مي ىصالة إن تحظ  إغ اوات  متولدة مي ا اية المظاس بقبول 
واســـــــــ  النظا  بيت الدول الأهضـــــــــاو. وإهر  هت ت فيد ومد بلده للظأ  
اللجنـة الراميـة إل  توريـد همـل الصريق الـدراســــــــــــــي مي مررلـة لرقـة بليـة 

 استللاا استنتاجاة بش ن إيجاد سبيل للمضي قدما.

ــااة مســـــــــــؤولي الدول مت الولية ”وااتقل إل  موضـــــــــــو    - 29 رصـــــــــ
، مقال إا  يحظ  باهتمام ىبير لد  الدول  “القضـــــــــــائية الجنائية الأجنبية

الأهضــــاو، بما مي ا الدول الأمريقية، لأن دراســــت  تشــــمل مســــائل ســــيادة 
ــي  إلر    ــت ا لمواضــــ ــية، مضــــــلا هت ملامســــ الدول والعلاقاة الدبلوماســــ

للجنة الســـــــــادســـــــــة ولجنة القااون الدولي. وفيما فتعلق يجرغ تناول ا مي ا
بمشــــاري  المواد المتعلقة بحصــــااة مســــؤولي الدول مت الولية القضــــائية 
الجنـائيـة الأجنبيـة التي اهتمـدت ـا اللجنـة مي قراوة إول ، فلار  ومـد بلـده 

ــاري  المواد  1جدفدة مي مشــــرو  المادة  3باهتمام إدراج مقرة   )اظا  مشــ
الذغ يقصــد ب  ىصالة مصــل واســتقلال    “هدم الإللال”بند    هذه( تتضــمت

مشــاري  المواد والنظم القااواية اللاصــة المنظبقة هل  المحاكم وال ي اة 

القضائية الجنائية الدولية. وقال إن هذا إمر ذو إهمية لاصة لسيراليون، 
ــاســــي للمح مة الجنائية الدولية، لأا   ــص ا طرما مي اظام روما الأســ بوصــ

المواد مت  يعني   ــاري   ــام 7إل     3إن مشـــــــــــــــ ذلــــن، الأر ــ ، والأهم مت 
ــاري  المواد، لت  ــماااة الإجرائية الواردة مي الجاو الراب  مت مشــــــــ والضــــــــ
تنظبق بيت الدول الأطراس مي اظام روما الأساسي. ومي رالة المح مة  
الجنــائيــة الــدوليــة، قــال إاــ  فنبغي قراوة الح م مي إطــار مبــدإ التكــامــل، 

 لمح مة هي مح مة الملاذ الألير.ريث تكون ا

 7واســتظرد قائلا إن ومد بلده فوامق هل  إر ام مشــرو  المادة  - 30
)جرائم القااون الدولي التي ل تنظبق هلي ا الحصــــــــــااة الموضــــــــــودية(.  
وقـال إاـ  بغض النظر همـا إذا ىـان مشــــــــــــــرو  المـادة يعـد تـدوينـا للقـااون 

لتدريجي، م ن الوضـــــوح الذغ القائم إو يقصـــــد ب  الإســـــ ام مي التظوير ا
فومره مشـــــــرو  المادة فيما فتعلق ببعض إســـــــوإ جرائم القااون الدولي إمر 
جدفر بالترريب ول بد وإن يسـاهد الضـحايا هل  الحصـول هل  العدالة. 
ــائية التي إصـــــــــدرت ا  ــا إن التصســـــــــيراة القضـــــــ ومت الأهمية بم ان إيضـــــــ

الـدول الأطراس مي اظـام  المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة فيمـا فتعلق بـالتاامـاة
، فيما فتعلق 27روما الأســــــاســــــي، بما مي ذلن التاامات ا بموجب المادة 

ــمية، والبا   ــصة الرســـــــــ ، المتعلق بالتعاون الدولي 9بعدم الهتداد بالصـــــــــ
والمســاهدة القضــائية، لم تت ثر ب غ شــ ل مت الأشــ ال بتصســيراة اللجنة،  

  مح مة.بما مي ذلن تصسيرات ا للسوابق القضائية لل

)الب  مي الحصــااة(، قال إن  14وفيما فتعلق بمشــرو  المادة  - 31
ومـد بلـده فوامق همومـا، بـالنظر إل  تنو  ممـارســـــــــــــــاة الـدول، هل  إاـ  
ــاس إن  ــااة مي وق  مب ر مت الإجراواة. وإضـــــ فنبغي للب  مي الحصـــــ

  “الســلظاة الملتصــة مي دولة المح مة ”الصــياغة المســتلدمة مي دبارة  
ــابأ شــــــــــــــرطـة إو مـد  هـام  منـاســــــــــــــبـة لأ ن البـ  يم ت إن يقوم بـ  ضــــــــــــ

مســــــــــــــؤول مي و ارة اللـارجيـة قبـل إن تتـدلـل المحـاكم. غير إن هـذا  إو
ــا مي وقــ    البــ  ل يمن  محــاكم دولــة المح مــة مت إبــداو رإف ــا إيضـــــــــــــ

لرق. وجرة الإشــــــــــــارة إيضــــــــــــا إل  قرار اللجنة التمييا بيت النظر مي  
، والب  مي الحصــااة، الذغ 8دة الحصــااة، الذغ هول  مي مشــرو  الما

. غير إا  ذىر إن ومد بلده سـيواصـل دراسـة  14هول  مي مشـرو  المادة 
 جدو  الإبقاو هل  مشروهي المادتيت معا.

قـــائلا إن ومـــد بلـــده فوامق هل  إدراج دبـــارة   - 32 واســــــــــــــترســـــــــــــــــل 
ــرو  المادة  1مي الصقرة    “لقواهد القااون الدولي المنظبقة وومقا” مت مشـــــــــــ

، لأا ا تشـدد هل  إا  بغض النظر هت المرواة المتولاة فيما فتعلق 14
ب ي ـاة دولة المح مـة وقوااين ـا و جراوات ـا، م ن اتيجـة همليـة البـ  يجب  

مت مشــــــرو   2إن تكون متســــــقة م  القااون الدولي. وفيما فتعلق بالصقرة 
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ــاملة  المادة، ذىر إن ومد بلده فوامق هل   قرار اســــــــــتلدام قائمة غير شــــــــ
بالعوامل التي فنبغي للســــــلظاة الملتصــــــة إن ت لذها مي الهتبار هند  

، قال إن ومد بلده يحيأ هلما 3الب  مي الحصـــــااة. وفيما فتعلق بالصقرة 
ــة القوية التي جرة مي اللجنة، بما مي ذلن ما فتعلق بالحاجة   بالمناقشــــــــ

ــرو  المادة  ــارة إل  مشــ جرائم القااون الدولي التي ل تنظبق )  7إل  الإشــ
ــااـة الموضــــــــــــــوديـة( وتومير ضــــــــــــــمـااـاة إجرائيـة لتظبيق  هلي ـا الحصــــــــــــ
السـتثناواة التي تعتبر واسـعة النظا  جدا. وإردس قائلا إا  هل  الرغم 
ــ لة، م ا  فر  إن قرار إدراج   ــيواصـــل دراســـة هذه المسـ مت إن ومد بلده سـ

قـد    7هل  مشــــــــــــــرو  المـادة   الضــــــــــــــمـااـاة الإجرائيـة التي تنظبق تحـدفـدا
ــييس، بالنظر إل  النظا  المحتمل  ــوح ويعال  لظر التســـ ــصي الوضـــ يضـــ

هل  مســـــتو  ”لولية الســـــلظاة الملتصـــــة، بغض النظر هما إذا ىاا  
. ويايد اســـــتلدام معيار الإثباة المســـــتور  مت “هال بالدرجة المناســـــبة

الدولية،  المعافير المحددة مي اظام روما الأســـــــــاســـــــــي للمح مة الجنائية
ــبا  ”وتحدفدا إا   تقوم الســـلظاة الملتصـــة بالت كد بنصســـ ا مت وجود إسـ

وجي ـة تـدهو إل  الهتقـاد بـ ن المســــــــــــــؤول ارتكـب إيـا  مت جرائم القـااون  
مت تعايا مــا ىــان   “7الــدولي التي ترد قــائمــة ب ــا مي مشــــــــــــــرو  المــادة  

  إن بالصعل ممارســة الدول الأطراس مي اظام روما الأســاســي. وإشــار إل
مثل هذا المعيار العالي مت الإثباة قد فؤدغ إل  تصسـير مماثل للتصسـير 
ــاســــي، رت  و ن لم ي ت هذا هو  ــتلدم فيما فتعلق بنظام روما الأســ المســ

، إن ومد بلده 14ال دس المعلت. وقال إليرا، فيما فتعلق بمشــرو  المادة 
المسؤول  فود إن يعر  هت ت فيده لقرار هدم إدراج ر م يشتر  إن ي ون 

ــااــة فيمــا  موجودا مي إقليم دولــة المح مــة هنــد اتلــاذ البــ  مي الحصـــــــــــــ
 .7فتصل بمشرو  المادة 

)اقل الإجراواة الجنائية(،    15وفيما فتعلق بمشـــــــــرو  المادة   - 33
ــالو   ــالو دولة المح مة ومصــــ ذىر إا  مت الم م إيجاد توا ن بيت مصــــ

بيت دولة المح مة دولة المســـؤول. وقال إن الن   المتب  مي العلاقاة  
ــتند إل    1ودولة المســـــــــــؤول الوارد مي الصقرة   مت مشـــــــــــرو  المادة يســـــــــ

الممارســـــة القائمة للدول فيما فتعلق بالظاب  التكاملي للولية القضـــــائية  
الوارد مي   “ هــدم الإللال” لــدولــة المح مــة. ويلار  ومــد بلــده إن بنــد  

شرو  المادة،  إضيف مت إجل معالجة الشواغل المتعلقة ب ن م  5الصقرة  
بصــــــــيغت  الســــــــابقة، ل يعال  بشــــــــ ل ىامل العلاقاة م  الدول الثالثة  

ــليم إو بـالمحـاكمة   وربمـا يم ت إن  ــا م  اللتاام بـالتســــــــــــ يللق تعـارضــــــــــــ
القــــااون الــــدولي مي ملتلف  المنصــــــــــــــوا هليــــ  فيمــــا فتعلق بجرائم 

المعاهداة. غير إن الصقرة تترتب هلي ا آثار إوســـــــــ  اظاقا بصـــــــــيغت ا 
ــر هل  التاامــاة دولــة    “ الإللال هــدم” ة، لأن ر م  الحــالي ــ ل يقتصــــــــــــ

المح مة فيما فتعلق بالمســائل الجنائية. وبدل مت ذلن، صــيغ  الصقرة  

بعباراة هامة ويبدو إا ا تشــمل التااماة ىل مت دولة المح مة ودولة 
ــؤول ىلتي مـا، ممـا فترك مجـال لإم ـاايـة اتلـاذ إجراو مت جااب  المســــــــــــ

إا  بما إن الظاب  العام للصــــــياغة قد ل يســــــاهد    دول ثالثة. وإضــــــاس 
 5هل  الوضـــوح، م ن ومد بلده يحث اللجنة هل  إهادة صـــياغة الصقرة  

 مت إجل تضييق اظا  ترىياها.

ــرو  المادة  - 34 ــير إل  إدراج مشـ )معاملة  16وقال إن ومد بلده يشـ
مســــــــــــؤول الدولة معاملة هادلة( ىح م ضــــــــــــمااي إضــــــــــــامي، وهو فذىر 

ة الواردة مي مشـــــــاري  مواد اللجنة بشـــــــ ن من  الجرائم ضـــــــد بالضـــــــمااا
الإاسـااية والمعانبة هلي ا، م  الإشـارة إيضـا إل  رقو  الإاسـان والقااون  
الدولي الإاسااي ومر  ضوابأ واسعة هل  رالة الشظأ مي تو يف 
الحقو  الشــلصــية والموضــودية. وبما إن مشــاري  المواد ســتنظبق هل  

قـــااون الواجـــب التظبيق هل  الصــــــــــــــعيـــدفت الوطني الللفيـــة العـــامـــة لل
والدولي، م ن إدراج تلن الضـماااة الإضـافية، بالإضـامة إل  الضـماااة 

  المنصوا هلي ا بالصعل مي القااون الدولي، قد ي ون ل  ما فبرره.

واســــــــــــــتظرد قـائلا إن ومـد بلـده يشــــــــــــــير إل  الحـاجـة إل  تعييت  - 35
الموضـو . وبالنظر إل  التحدياة مقرر)ة( لاا)ة( جدفد)ة( معني)ة( ب 

التي تواج  النظر مي الموضـــــو  الذغ فنتقل مت مقرر لاا إل  آلر،  
ــتقرار والســـــــــــــتمرارية  م ا  فدهو اللجنة إل  إن ت لذ مي الهتبار الســـــــــــ
اللذفت يعتبران ريوييت لنتائ  همل ا بشـ ن هذا الموضـو  هند إجراو ذلن 

ة لآراو الدول، ول سيما آراو الدول  التعييت. ىما دها اللجنة إل  الستجاب 
الأمريقية، بلية ىصالة إل تترك مشـــــاري  المواد مجال للتســـــييس الواضـــــو 

 بالصعل مي الشؤون الدولية.

)إلماايا(  تناول  موضـــــو   غليشدددن -السدددي ل  ود  وسددد ر  - 36
، مقال   “رصـــااة مســـؤولي الدول مت الولية القضـــائية الجنائية الأجنبية”

د مشــــــاري  المواد المتعلقة بحصــــــااة مســــــؤولي الدول مت الولية إن اهتما
القضـــائية الجنائية الأجنبية مي قراوة إول  يشـــ ل معلما هاما. وقال  إن 
ــبعيت   ــ ل إهم اقظة تقدم مي الدورة الثالثة والســــ ــماااة الإجرائية تشــــ الضــــ
للجنـة، ريـث تومر اقظـة ااظلا  مصيـدة لمواومـة تظبيق الـدول والمحـاكم 

ية لقااون الحصـااة. وإكدة هل  إن التاام إلماايا بم امحة الإملاة  المحل
مت العقا ، ول ســــــيما فيما فتعلق بجرائم القااون الدولي الأشــــــد لظورة،  
ل فاال إرد إهم مبادك هدالت ا وسـياسـت ا اللارجية. وإضـام  إن تحقيق 
المــدهيت العــاميت المحلييت والمحــاكم المحليــة، مي  ــل  روس معينــة،  

ي جرائم القااون الدولي ومقاضــاة مرتكبي ا يشــ ل هنصــرا ل غن  هن  م
ضــــــــــــــمت إطـارهـا للعـدالـة الجنـائيـة الـدوليـة، بمـا مي ذلـن المـدواـة الألمـاايـة 
ــاذ مي   ــااون الـــدولي، التي دللـــ  ريا النصـ ــد القـ للجرائم المرتكبـــة ضــــــــــــــ
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ــا للمحاكمة هل  بعض جرائم القااون  2002 هام ــاســــــ والتي إوجدة إســــــ
 لن هل  إسا  جملة إمور من ا الولية القضائية العالمية.الدولي، وذ

ومي الوق  اصســـــــ ، تشـــــــ ل الحصـــــــااة، بما مي ذلن رصـــــــااة   - 37
ــيا   ــاسـ ــرا إسـ ــائية الجنائية الأجنبية، هنصـ ــؤولي الدول مت الولية القضـ مسـ
ــاواة بيت الــدول مي   مت النظــام القــااواي الــدولي القــائم هل  مبــدإ المســـــــــــــ

تشــ ل إســاســا معال إيضــا مي العلاقاة المســتقرة الســيادة. وإضــام  إا ا  
والسـلمية بيت الدول. وإهرب  هت اهتقاد ومد بلدها ب ن الدول هي إمضل  
ــاة الصعالة بشـــــ ن الجرائم   مت يحقق توا اا معقول بيت الحاجة إل  المقاضـــ
ــتقرار مي العلاقاة الدولية. وبناو هل  ذلن،  الدولية والحاجة إل  الســـــــــــ

شــــــصاما مي مشــــــاري  المواد بيت القااون الســــــارغ والقااون  قال  إن تميياا  
المنشـــــود إمر ضـــــرورغ. ومت شـــــ ن تمييا من جي واســـــ  وواضـــــو بيت  
مشـــــــــــــاري  المواد التي تمثل القااون الراســـــــــــــ  وتلن التي تمثل مقترراة  
للتظوير التدريجي إن يسـاهد هل  ضـمان قبول ا هل  اظا  إوسـ ، لأن 

دولي تقتررـــ  اللجنـــة مي هـــذا المجـــال إغ تغيير جوهرغ مي القـــااون ال ـــ
ســـــــــيحتاج إل  موامقة الدول مت للال معاهدة. وإشـــــــــارة إل  إن العمل 
الرائ  الـذغ قـامـ  بـ  اللجنـة مي إهـداد الأرضــــــــــــــيـة يعـد تحضــــــــــــــيرا جيـدا 

 للموضو  الذغ سيتناول  مؤتمر للدول.

ــاري  المواد التي اهتمــدت ــا اللجنــة مي قراوة   -   38 وفيمــا فتعلق بمشـــــــــــــ
)تظبيق الجاو    8إهربــ  هت ترريــب ومــد بلــدهــا بمشـــــــــــــرو  المــادة  إول ،  

الراب (، الذغ فومر وضــــــورا تمس الحاجة إلي  بشــــــ ن اظا  تظبيق الجاو  
الإجرائي مت مشــــــــاري  المواد فيما فتعلق بالجاو الثااي والجاو الثالث، مما 
ــماااة الإجرائية والقواهد   ــاهد ىثيرا هل  م م العلاقة بيت الأر ام والضــ يســ

)جرائم   7 الموضــودية. وقال  مت اارية إلر  إن صــياغة مشــرو  المادة 
القااون الدولي التي ل تنظبق هلي ا الحصـــــــــــــااة الموضـــــــــــــودية(، التي لم  

القــــاطعــــة   الصـــــــــــــيغــــة  إن  ذلــــن  القلق.  تثير    “ ل تنظبق ” تتغير، ل تاال 
تترك مجال لســــــــــوو التصســــــــــير المحتمل وســــــــــوو   1المســــــــــتلدمة مي الصقرة 

ســـياســـي. وإهرب  هت إن ومد بلدها فود إن فتم إدراج ملتلف  الســـتلدام ال 
مي    7إمكــار اللجنــة المتعلقــة بــااظبــا  الجاو الراب  هل  مشـــــــــــــرو  المــادة  

ــاري  المواد المتعلقـة بـالأر ـام  الشـــــــــــــروح. وم  ذلـن، مـ اـ  يعتبر إن مشــــــــــــ
والضـــــــــــــمــااــاة الإجرائيــة الواردة مي الجاو الراب  تشـــــــــــــ ــل، مي معظم ــا، 

لقااون المنشـــــــــود ل فؤيدها القااون الدولي العرمي القائم مقترراة بشـــــــــ ن ا 
ت فيدا ىاملا. وذىرة إن تلن الأر ام لت تجد قبول واســـــعا إل إذا جســـــدة  
ملتلف النظم القااواية المحلية واُ ج ا اللاصـة لإيجاد توا ن مناسـب بيت 

 الإجراواة الجنائية الصعالة والستقرار مي العلاقاة الدولية. 

 15الجدفدة المضـامة إل  مشـرو  المادة  4ما فتعلق بالصقرة وفي  - 39
)اقــل الإجراواة الجنــائيــة(، قــالــ  إن موقف ومــد بلــدهــا ل فاال هو إن 
النقل ل فنبغي إن يحدء إل مي رال ىان لد  دولة المسؤول الستعداد 
والقدرة هل  مقاضـاة ذلن المسـؤول بشـ ل صـحيو. ولذلن فر  ومد بلدها 

ــت ناس دولة المح مة لإجراوات ا الجنائية إذا لم تقم دولة  إن إم ااية   اســــــــــ
ــؤول، بعد النقل،  ــت اية”المسـ ــلظات ا   “مورا وبحسـ ــية هل  سـ بعر  القضـ

الملتصة لغر  المقاضاة، هل  النحو المقترح مي الصقرة الجدفدة، تومر 
إســــبابا ىافية لمايد مت المناقشــــة ومت شــــ ا ا إن تولد الثقة مي الحالة  

. وقال  إن ومد بلدها يحتص  بالحق مي تقديم 7ة بمشرو  المادة المشمول
  تعليقاة وملارظاة ىتابية هل  مشاري  المواد مي وق  لرق.

ارتصا  مســتو  ســظو البحر مت منظور ”وااتقل  إل  موضــو    - 40
، مقـالـ  إن تغير المنـا  ل فاال يشــــــــــــــ ـل ت ـدفـدا وجوديـا “القـااون الـدولي

ــام  إن ومد بلدها فر ، هل  النحو للدول  والأمراد والأمت الدولي. وإضـــــــ
المبيت مي تقرير قــدمــ  مؤلرا إل  اللجنــة يشــــــــــــــرح فيــ  ىيفيــة تصســــــــــــــير  
الســــــلظاة الألمااية للقواهد المتعلقة باســــــتقرار لظو  الأســــــا  المحددة  
مي اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار، إن قراوة معاصـــــــرة لتلن القواهد 

الدول الســـــارلية الحق مي تحدفث لظو  الأســـــا  اللاصـــــة ب ا  تعظي 
هندما فرتص  مســــتو  ســــظو البحر إو فنلصض إو فتغير اللأ الســــارلي  
ولكن  ل فنشــــت التااما هلي ا بالقيام بذلن. وإشــــارة إل  إن مد  رماية  
الأمراد المتضــــــرريت مت ارتصا  مســــــتوياة ســــــظو البحر بموجب القااون 

ــ لة فولي ا ــبب م ا  فررب    الدولي مســــــ ومد بلدها إهمية ىبر . ول ذا الســــــ
بــالهتمــام الــذغ فوليــ  الصريق الــدراســــــــــــــي التــاب  للجنــة للمرىا القــااواي  
ــام  إن  ــظو البحر. وإضـ ــتو  سـ ــرريت مت ارتصا  مسـ ــلاا المتضـ للأشـ
ومد بلدها فتصق م  الرئيســيت المشــارىيت للصريق الدراســي هل  إن الأطر  

ت تظبيق ا هل  الأمراد المتضــــــرريت مت ارتصا   القااواية القائمة التي يم 
ــرورغ  ــظو البحر إطر مجاإة وذاة طاب  هام وإا  مت الضــــ ــتو  ســــ مســــ

 إجراو مايد مت الدراساة.

واســترســل  قائلة إا  ل يم ت معالجة تغير المنا  الذغ يســبب   - 41
الإاسـان والذغ هو السـبب الجذرغ لرتصا  مسـتو  سـظو البحر إل هل  

ون الــدولي. وذىرة إن اللجنــة قــدمــ ، مت للال ورقــة  إســــــــــــــــا  التعــا
المســــائل الثااية التي إهدها الرئيســــان المشــــارىان للصريق الدراســــي بشــــ ن 

(، إل  A/CN.4/752/Add.1  و  A/CN.4/752هـــذا الموضــــــــــــــو  )
(، مســــــــــــــــاهمــة طمورــة وهــامــة مي الم مــة A/77/10جــااــب تقريرهــا )

ــم لارطة لاطار القااواي   ــترىة المتمثلة مي رسـ الدولي القائم، الذغ المشـ
تضــظل  في  جمي  الدول بدور مي تصادغ إســوإ الســيناريوهاة. وإضــام   
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إاــ  يجــب دراســـــــــــــــة هــذا الإطــار لتحــدفــد مــا إذا ىــان فومر رمــايــة ىــافيـة  
للأشــــــلاا المتضــــــرريت مت ارتصا  مســــــتو  ســــــظو البحر. وريثما فتم  

دة  تحدفد ثغراة، م ا  قد فلام وضـــ  صـــ وك جدفدة تع س النتائ  المحد
 الظويلة الأجل لرتصا  مستو  سظو البحر.

واســترســل  قائلة إن ومد بلدها فؤيد ت فيدا تاما همل اللجنة مي   - 42
المســتقبل بشــ ن هذا الموضــو  مي مجالة دراســية مت قبيل آثار ارتصا   
ــان، واظا  التااماة الدول،  ــتو  ســـــــــظو البحر هل  رقو  الإاســـــــ مســـــــ

ــااية، وإدواة هدم الإهادة القســــريةوإهمية مبدإ  ، وإهمية الت شــــيراة الإاســ
تجنب ااعدام الجنســـية، ومضـــمون مبدإ التعاون الدولي مي ســـيا  ارتصا   
مســـتو  ســـظو البحر. وإضـــام  إن مواصـــلة همل ا بشـــ ن هذه المســـائل 
ســــــي ون محوريا مي توضــــــيو الدور الذغ ســــــيؤدي  القااون الدولي القائم 

دول للتحــدغ المتمثــل والــذغ لم فوضــــــــــــــ  بعــد مي توجيــ  اســــــــــــــتجــابــة ال ــ
ــاة الدول   مي ــتو  ســـــــظو البحر. غير إا  اظرا لقلة ممارســـــ ارتصا  مســـــ

ذاة الصـــــــــــلة، إن وجدة، وىذا الهتقاد بالإلاام التي يم ت إن تســـــــــــتند  
إلي ا مي همل ا بشــــــــــــ ن ما يم ت إن يعد، إل  رد ما، مســــــــــــائل قااواية 

بيت    جــدفــدة، مــ ن مت الأهميــة بم ــان إن تميا اللجنــة تميياا واضــــــــــــــحــا
الســـــــتنتاجاة بموجب القااون الســـــــارغ والقتراراة الرامية إل  التظوير 
التدريجي للقااون الدولي. ولتم  قائلة إن ر ومة بلدها ستواصل العمل 
م  الشــرىاو والمنظماة الدولية والمؤســســاة الأكاديمية لتعايا المناقشــة  

 بش ن هذا الموضو  هل  الصعيدفت الوطني والدولي.

)جم ورية إفران الإســلامية(  تناول     طالب زاده سددردار  السددي - 43
ــو   ــائية الجنائية ”موضـــــــــ ــؤولي الدول مت الولية القضـــــــــ ــااة مســـــــــ رصـــــــــ

، مقال إن ومد بلده لدي  شـــــــــــواغل مســـــــــــتمرة فيما فتعلق ببعض “الأجنبية
ــائية  ــؤولي الدول مت الولية القضـــ ــااة مســـ ــاري  المواد المتعلقة بحصـــ مشـــ

هتمـدت ـا اللجنـة مي قراوة إول . وإهر  هت ليبـة الجنـائيـة الأجنبيـة التي ا 
إمل ، هل  وج  اللصـــــــوا، لأا  هل  الرغم مت الللاماة التي رددها 
العدفد مت الدول الأهضـاو وىذا الآراو المتبافنة بيت إهضـاو اللجنة، م ن 

)جرائم القـااون الـدولي التي ل تنظبق هلي ـا    7شــــــــــــــرح مشــــــــــــــرو  المـادة 
هتمد دون إدلال تغييراة هل  الصــــــــيغة  الحصــــــــااة الموضــــــــودية( قد ا 

، باســــــــتثناو تحدفثيت طفيصيت. وهلاوة هل  ذلن، 2017المقدمة مي هام  
م ن مشـــرو  المادة اصســـ  ل فتســـق م  ممارســـة الدول ول يع س القااون  
الدولي العرمي. وقال إيضــــــــا إا  هل  الرغم مت إن الحصــــــــااة ل تعادل 

ون هنـاك ممـارســــــــــــــة ىـافيـة للـدول  الإملاة مت العقـا ، مـ اـ  فنبغي إن تك
تتســــم بســــعة ااتشــــارها وتمثيليت ا واتســــاق ا مت إجل دهم الحد مت اظا   
الحصـــــــــااة لصـــــــــالو قدر إكبر مت المســـــــــؤولية والمســـــــــاولة هل  جااب  

مســؤولي الدول. وشــدد هل  إن ومد بلده لم يقتن  بعد ب ن مشــرو  المادة 
بــاره، بــدل مت ذلــن، يع س تــدويت القــااون الــدولي القــائم  بــل فنبغي اهت 

اقترارا للتظوير التدريجي. ومضــــــــــ  قائلا إن ومد بلده ل فوامق إيضــــــــــا 
والقائمة  7مت مشــــــــــــــرو  المادة  1هل  قائمة الجرائم المذىورة مي الصقرة 

ــا مي الصقرة   ــة المشــــــــــــــــار إلي ـ ــدوليـ ــداة الـ ــاهـ ــالمعـ ــة بـ ــا إن 2المرمقـ . وبمـ
التعـاريف الواردة   المعـاهـداة المـذىورة ليســــــــــــــ  ىل ـا مقبولـة هـالميـا، مـ ن

 مي ا ل تحظ  إيضا بقبول هالمي.

وإردس قائلا إن بند تســــــــــــوية المنا هاة الوارد مي مشــــــــــــرو   - 44
لت ي ون ذا صـلة إل إذا ىان القصـد مت مشـاري  المواد إن    18المادة  

تصــــبو معاهدة. وإضــــاس إا  طالما إن اللجنة لم تب  بعد مي الشــــ ل 
الذغ ســـــــــــيتلذه ااتج ا الن ائي، م ن آراو الدول الأهضـــــــــــاو ســـــــــــتكون 

لحســـــاســـــية مســـــ لة الحصـــــااة ىنتيجة راســـــمة مي هذا الصـــــدد. واظرا 
مباشـرة لمبدإ السـيادة، ممت المسـتصـو  إن تمضـي اللجنة قدما بحذر. 
وقال إا  إذا لم يح  الإطار المقترح لمعالجة مســ لة رصــااة مســؤولي 
الدول بت فيد الدول الأهضاو، ممت المرجو إن ف دد ذلن العلاقاة بيت 

ملاة مت العقـا  هل   الـدول، بـل ورت  ال ـدس المتمثـل مي إا ـاو الإ
 الجرائم الأشد لظورة التي تثير قلق المجتم  الدولي ى ل.

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 45
، ذىر إاـ  مت المســــــــــــــتحيـل غض الظرس هت الألظـار  “القـااون الـدولي

المرتبظة بارتصا  مســـتو  ســـظو البحر العالمي، الذغ ف دد وجود بعض 
يم ت إن تكون ل  هواقب م ســاوية تشــمل تشــريد الســ ان وااعدام  الدول و 

ــتقبل المنظور. وفيما فتعلق بمضــــــــمون   الأمت الغذائي والمائي مي المســــــ
ــائل الثااية التي إهدها الرئيســـــان المشـــــارىان للصريق الدراســـــي   ورقة المســـ

(،  A/CN.4/752/Add.1 و  A/CN.4/752بشـــــــ ن هذا الموضـــــــو  )
وهل  وجـ  التحـدفـد إول  الظرائق المم نـة للحصـاع هل  ىيـان الـدولـة مت 

التنا ل ”دون إقليم المبينة مي الصر  جيم مت الصصـل اللامس من ا، وهي 
اقـــــل  إل  دول إلر ، م   تحويل ـــــا  إو  الإقليم  قظ  إو إجااو مت  هت 

إن ومد بلده فود إن يقترح طريقة إلر    ، ذىر“الســــــــــيادة هلي ا إو بدوا ا
مم نة لينظر مي ا الصريق الدراســـــي. وذىر إن هذا الليار فتمثل مي نيام 
ــيادة هل  جاو مت إقليم ا إل  آلية دولية مثل  ــررة بنقل السـ الدولة المتضـ
الســــــــــــــلظـــة الـــدوليـــة لقـــا  البحـــار إو إغ منظمـــة دوليـــة إلر  يم ت إن 

واهد العلمية للقااون الدولي مت إجل  تتصـــــرس هل  إســـــا  المعافير والق
كصالة اســـــتلدام موارد الدولة لصـــــالو ســـــ اا ا. م ناك إقاليم برية هدفدة،  
بما مي ا ىمبوديا وتيمور الشـــــــرنية وىوســـــــومو وإجااو مت ىرواتيا، تدفرها 

فنظر  راليا إو ىاا  تدفرها الأمم المتحدة مي الماضي إدارة مباشرة، وقد
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ــ ن جدو     الصريق الدراســـي مي تلن ــول هل  توجي اة بشـ الحالة للحصـ
 هذا الليار المقترح.

وتـاب  قـائلا إاـ  مت الم م، م  ذلـن، التـذىير بـ ن إرـد المعـافير   - 46
ــية لكيان الدولة، هل  النحو المحدد مي التصانية بشـــــــــــ ن رقو    الرئيســـــــــ
فبــــدو   إقليم محــــدد. وهلاوة هل  ذلــــن،  الــــدول وواجبــــات ــــا، هو امتلاك 

صانية الأمم المتحدة لقااون البحار إن الدول الأطراس مي ا واضـــــحا مت ات 
تتمت  بحقو  ســــــــــــــيادية وتمار  الســــــــــــــيظرة هل  المناطق البحرية هل  
ــتو  ســــظو البحر رتما إل   ــا  معيار الإقليم. وقد فؤدغ ارتصا  مســ إســ
ــا ، وبـالتـالي مي الحـدود اللـارجيـة للمنـاطق   تغييراة مي لظو  الأســــــــــــ

ان الأراضــــــي، يم ت إن تتضــــــاول الســــــتحقاقاة  البحرية، ومي رالة مقد
البحرية إو تضـــــي  تماما. وبعبارة إلر ، ســـــيؤثر ارتصا  مســـــتو  ســـــظو  
البحر مي ا ـــايـــة المظـــاس هل  إقليم الـــدول. بيـــد إن إغ تغييراة مي  

 لظو  الأسا  فنبغي إن تسترشد بمبدإَغ الإاصاس والعدالة.

ب  هت رإغ  واســـــترســـــل قائلا إن بعض الدول الأهضـــــاو إهر  - 47
مصاده إن اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار، بوصــــص ا صــــ ا ذا طاب   
إن   ــدو  فبـ إاـــ   غير  ــا إغ تغيير.  إل يظرإ هلي ـ فنبغي  ومورـــد،  ــالمي  هـ
ــلا، هندما فتعلق الأمر   ــارغ ل يصيد ىثيرا، إن ىان يصيد إصــ القااون الســ

فنبغي    بمعالجة جوااب معينة مت ارتصا  مسـتو  سـظو البحر. وبما إا 
وتـــــدوينــــــ ،   الـــــدولي  للقـــــااون  التـــــدريجي  بـــــالتظوير  تن ض  إن  للجنـــــة 

لنظام ا الأسـاسـي، وإن وضـ  قااون للمسـتقبل فتجاو  ولفت ا، م ن   ومقا
ذُكر   ومد بلده فتساول هت الن   الذغ قد تتبع  إ او هذه المسائل. وىما

نيـة  آاصـا، قـال إن موقف ر ومـة بلـده هو إاـ  هل  الرغم مت إهميـة التصـا 
ــص ا إطارا قااوايا هاما للأاشـــــــــــظة مي المحيظاة والبحار، م ا ا   بوصـــــــــ
ليسـ  الإطار القااواي الوريد الذغ يح م تلن الأاشـظة. وإشـار إل  إن  
ــاليب   اســـتصـــلاح الأراضـــي، والتحصـــيت الســـارلي، وغير ذلن مت الأسـ
المســـــــتلدمة للحصاع هل  المناطق الســـــــارلية واقا  الأســـــــا  ولظو   

يم ت إن تكون اســـــــــتجابة ملائمة لرتصا  مســـــــــتو     الأســـــــــا  والجار،
سـظو البحر. غير إا ا ل تسـصر هت إاشـاو رقو  جدفدة للدول المعنية  
كما ل تتمت  الجار الصـــــــــظنادية والمنشـــــــــاة وال ياكل، وهل  النحو  

مت التصــانيــة، بمرىا    60مت المــادة    8المنصــــــــــــــوا هليــ  مي الصقرة  
علاقة بيت الجار الصـظنادية  الجار. وإضـاس إن إغ مناقشـة بشـ ن ال

والتغيراة مي المناطق البحرية فيما فتعلق بارتصا  مسـتو  سـظو البحر  
تصــــــــــــبو بذلن غير ذاة صــــــــــــلة بالموضــــــــــــو . واظرا للظبيعة العملية  
لموضـــو  ارتصا  مســـتو  ســـظو البحر مت منظور القااون الدولي، م ا   

ا  الـدنيقيت  فثير العـدفـد مت المســـــــــــــــائـل المعقـدة. وبمـا إن الحجم والنظ ـ

يعرما بعد، م ن   لت ثير ارتصا  مســـــــــــتو  ســـــــــــظو البحر هل  الكوىب لم
بعض الجوااب تسـتدهي مايدا مت الدراسـة. وبناو هل  ذلن، لتم قائلا  
إاـ  فنبغي النظر مي اتبـا  ا   و يصي فتنـاول ىـل رـالـة هل  رـدة إ او  

 كل مس لة محددة.

را يل(  تكلم هت )الب  السدددي   ونس دروموا  نااسدددادو ررين اد - 48
ــو   ــائية الجنائية ”موضـــــــــ ــؤولي الدول مت الولية القضـــــــــ ــااة مســـــــــ رصـــــــــ

ــاواة مي  “الأجنبية ــتمدة مت مبدإ المســــــــ ــااة، المســــــــ ، مقال إن هذه الحصــــــــ
الســيادة بيت جمي  الدول، م مة مت ريث إا ا تم ت مســؤولي الدول مت 

نياة إداو م ام م هل  احو ملائم، ل سيما هندما يصتقرون لحماية التصا
متعددة الأطراس القائمة. وقال إا ا تســـــ م مي اســـــتقرار العلاقاة الدولية 
مت ريث إا ا تعمل هل  من  إســــاوة ممارســــة الولية القضــــائية الجنائية 
للدمة مصـالو إلر  غير العدالة. ولذلن يجب رماية السـلظاة الرفيعة 

بية فيما المســتو  مي الدولة مت اللضــو  للولية القضــائية المحلية الأجن 
فتعلق بصـصت ا الرسـمية، ولكت ليس لتحقيق منصعة شـلصـية. ومي الوق   
ــااــة الإملاة مت العقــا ، ومت هــذا  ــ ، فنبغي إل تعني الحصـــــــــــــ اصســـــــــــــ
المنظور، مت الم م الهتراس بــ ن دولــة الجنســــــــــــــيــة قــد تمــار  ولفت ــا  
القضـــــــــــــــائيـة مي بعض الحـالة. ومي رـالـة الجرائم اللظيرة، مت الم م 

  قواهد مثل مبدإ اللتاام بالتسليم إو المحاكمة والدور التكميلي  إيضا إبرا
 للمح مة الجنائية الدولية.

ــؤولي الدول   - 49 ــااة مسـ ــاري  المواد المتعلقة بحصـ وفيما فتعلق بمشـ
ــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة التي اهتمـدت ـا اللجنـة مي قراوة   مت الوليـة القضــــــــــــ

ــر  ــودية والامنية لمشـــرو   إول ، قال إن ومد بلده يص م إن العناصـ الموضـ
)الأشـــــلاا الذفت فتمتعون بالحصـــــااة الشـــــلصـــــية( ومشـــــرو   3المادة 
ــية( تع س القااون الدولي العرمي،  4المادة  ــااة الشــــــلصــــ )اظا  الحصــــ

هل  النحو المعترس ب  مي الســـــــوابق القضـــــــائية لمح مة العدل الدولية. 
شــلاا الذفت )الأ 5وإضــاس إن ومد بلده يص م إيضــا إن مشــرو  المادة 
ــااة الموضـــــودية( ومشـــــرو  المادة  ــااة   6فتمتعون بالحصـــ )اظا  الحصـــ

الموضـودية( يع سـان القااون الدولي العرمي. وهو فؤيد السـتثناواة مت 
، 7تظبيق الحصــــااة الموضــــودية المنصــــوا هلي ا مي مشــــرو  المادة 

والتي يقصـــــــــــــــد ب ــا م ــامحــة الإملاة مت العقــا  هل  الجرائم الــدوليــة 
ــاري  اللظي  ــماااة الواردة مي الجاو الراب  مت مشـ رة. ويررب ىذلن بالضـ

المواد، ول سـيما اشـترا  نيام دولة المح مة بدراسـة مسـ لة الحصـااة قبل  
الشــــرو  مي الإجراواة الجنائية إو اتلاذ إغ تدابير قســــرية، هل  النحو 

ــرو  المادة  . بيد إا  إكد هل  إن هناك راجة إل  مايد  9المبيت مي مشـــ
، المتعلقة بتســــــوية 18مت مشــــــرو  المادة  2ت المناقشــــــة بشــــــ ن الصقرة  م
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المنا هاة لأا  ل فبدو واضحا مي المررلة الراهنة ما إن ىان بند تسوية 
المنـا هاة ملائمـا إو مرغوبا فيـ  مي الوثيقـة اللتـاميـة لعمـل اللجنـة. وقال 

تلــدم  إاــ  إذا إدرج البنــد، مينبغي إن ي ون هــامــا مي طبيعتــ ، وإل يســـــــــ ـــــ
 صيغة إلاامية.

وفيما فتعلق بموضـو  ”ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور  - 50
القااون الدولي“، قال إا  مت الم م بالنســــــبة للبرا يل، بوصــــــص ا بلدا فبلغ  

ىيلومتر ويايد هدد ســـــ اا  الســـــارلييت هل   8  000طول ســـــارل  احو 
ســــــــــظو    مليون اســــــــــمة، تعايا م م الأثر القااواي لرتصا  مســــــــــتو   50

البحر. وإشــــــــار إل  إن مســــــــاهمة اللجنة مي هذا الموضــــــــو  هامة، لأن 
ــاس   ــاو. وإضـ ــي لمن  المنا هاة بيت الدول الأهضـ ــاسـ اليقيت القااواي إسـ
ــ ة هت  ــاكل المعقدة الناشـــ إن ومد بلده ي رر ت كيد موقص  ب ن رلول المشـــ
ارتصا  مســــــتو  ســــــظو البحر فنبغي إن تكون متســــــقة م  إر ام اتصانية 

 المتحدة لقااون البحار. الأمم

وفيما فتعلق بمســــ لة ىيان الدولة، ذىر إن ومد بلده فلار  إا   - 51
لم تســــــــــــــجــل رت  الآن إغ رــالة غُمر مي ــا إقليم دولــة مــا بــالكــامــل  

إصــبو غير صــالو للعيم. ولذلن م ن قااون المعاهداة الراســ  مثل  إو
لتوجي . وإماد، مصـــــــدر مصيد ل  1933اتصانية رقو  الدول وواجبات ا لعام 

مت تلــن التصــانيــة، التي تحــدد   1هل  وجــ  اللصــــــــــــــوا، بــ ن المــادة  
ــ ل مرجعا لعمل اللجنة. وقال إن  ــية للدولة، تشــــــــ ــاســــــــ ــر الأســــــــ العناصــــــــ
اللصــــائع المذىورة مي تلن المادة، و ن ىاا  إســــاســــية لتكويت الدول، 
ــائع   ــلة النظر فيما إذا ىان الحصاع هل  تلن اللصــــــ م ا  يم ت مواصــــــ

هن  لســــــــــــتمرار وجود الدولة. وقد ي ون امترا  الســــــــــــتمرارية   غن  ل
اقظة ااظلا  مقبولة لنظر اللجنة مي تلن المسـ لة. وإكد هل  إا  فنبغي 
للدول إن تتعاون بحسـت اية، م  مراهاة مسـؤوليات ا المشـترىة و ن ىاا  

مت إهلان ريو بشــ ن  7متبافنة، هل  النحو المنصــوا هلي  مي المبدإ  
التنمية، اظرا لأن الدول الأكثر تضــررا مت ارتصا  مســتو  ســظو  البي ة و 

ــ  هي الأكثر  ــغيرة النامية، ليســــــ ــيما الدول الجارية الصــــــ البحر، ول ســــــ
 مسؤولية هت تغير المنا .

وفيمـا فتعلق بـالموضـــــــــــــو  الصرهي المتعلق بحمـايـة الأشـــــــــــــلـاا  -   52
دراسـة   المتضـرريت مت ارتصا  مسـتو  سـظو البحر، شـدد هل  إا  مت الم م 

ــدد. وقال إن   الأطر القااواية الدولية القائمة التي يم ت تظبيق ا مي هذا الصـــ
قواهد القااون الدولي لحقو  الإاســـــــــــــان والقااون الدولي للاج يت، مثل الحق  
ــرية، هل  التوالي، قد تكون مصيدة لتلن  ــية ومبدإ هدم الإهادة القســ مي الجنســ

إل  العمل المتعلق بالموضو  الصرهي الدراسة. ولتم قائلا إن ومد بلده فتظل  
ــي مي هام  ــظل  ب  الصريق الدراســـــ ــيضـــــ ، و ل   2023لقااون البحار الذغ ســـــ

العمل الإضــامي اللارق بشــ ن الموضــوهيت الصرهييت المتعلقيت ب يان الدولة  
ــتو  ســــــظو البحر المقرر  ــرريت مت ارتصا  مســــ ورماية الأشــــــلاا المتضــــ

 . 2024 القيام ب  مي هام 

)كولومبيا(  قال  إن مشـــــــــارىة   السددددددي ل سددددددو او راميريس - 53
إهضــاو اللجنة مي اجتماهاة اللجنة الســادســة، بالحضــور الشــلصــي  

امتراضــيا، مرصــة ىبيرة لأهضــاو ال ي تيت لتبادل الآراو والعمل معا  إو
ــو   ــل. وتكلم  هت موضـــ ــ ل إمضـــ ــؤولي الدول مت ” بشـــ ــااة مســـ رصـــ
مقــالــ  إن ومــد بلــدهــا فررــب   ،“ الوليــة القضــــــــــــــــائيــة الجنــائيــة الأجنبيــة 

ــاري  المواد التي إرالت ا إلي ا   ــياغة اظرها مي مشــ ــلة لجنة الصــ بمواصــ
ــيغت ـــا الواردة مي تقـــارير المقررة اللـــاصــــــــــــــــة   اللجنـــة مت قبـــل، بصــــــــــــ

)A/CN.4/661) الثـــــــااي  والســـــــــــــــــــــاب    )A/CN.4/729  والثـــــــامت  )
(A/CN.4/739،)    وإثن  هل  اهتماد اللجنة لمشـــاري  المواد المتعلقة

ســـــؤولي الدول مت الولية القضـــــائية الجنائية الأجنبية، إل   بحصـــــااة م
جااب شــــــرور ا، مي قراوة إول . وقال  إن ومد بلدها ل فاال يســــــاوره  

ــرو  المادة   ــوية   18القلق إ او مشــ ــ لا  )تســ المنا هاة(، الذغ يعتبره شــ
مت إشــــ ال القبول الضــــمني لوســــيلة قضــــائية محددة. وبالنظر إل  إن  

ــاا  ــر الحصــــ ــائية الجنائية بظر  ملتلصة، الدول تصســــ ة مت الولية القضــــ
كما اتضـو للال المناقشـة الحالية، م ا  سـيقدم تعليقات  الكتابية ب دس 
المســـاهمة مي وضـــ  قواهد ليســـ  واضـــحة محســـب، بل وتحترم إيضــا  

 سيادة ىل دولة واظام ا القااواي.

ارتصا  مســتو  ســظو البحر مت منظور ”وااتقل  إل  موضــو    - 54
، مقال  إن ومد بلدها يعتبره مســـــــ لة ذاة إهمية قصـــــــو   “اون الدوليالقا

تجب معالجت ا دون ت لير. وإضــام  إن الموضــو  ل  صــلة بالعدفد مت 
جوااــب القــااون الــدولي  واظــاقــ  بعيــد المــد ، وىــذلــن الآثــار المحتملــة 
للوثيقة اللتامية التي فنبغي إن تتوصــــل إلي ا اللجنة. وتشــــ ل آثار تغير  

، بمـا مي ذلـن ارتصـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــظو البحر، إكبر تحـد فواجـ  المنـا 
البشـــــــرية. وقال  إا  هل  الرغم مت إن الآثار ســـــــتكون محســـــــوســـــــة مي  
جمي  إاحاو الكوىب، م ا ا ســــــــتؤثر بشــــــــ ل غير متناســــــــب هل  بعض 
ــا  ــاريبي. وومقـ ــا اللاتينيـــة ومنظقـــة البحر الكـ ــا إمري ـ ــالم، من ـ منـــاطق العـ

مي   55ر مي الســــنواة المقبلة ما اســــبت   للتقدفراة ســــيت ثر بشــــ ل مباش ــــ
المائة مت ســــــ ان ىولومبيا الذفت يعيشــــــون هل  ســــــارل البحر الكاريبي  

مي المائة مت ســ اا ا الذفت يعيشــون هل  ســارل المحيأ ال ادك   45 و
بارتصا  مســتو  ســظو البحر. والســتجابة الوريدة المم نة ل ذه المســائل 

ســــــــق وإن ي صل معالجة القااون  هو إن يعمل المجتم  الدولي بشــــــــ ل من 
ــتمر مي الظ ور. ومي هذا  ــتســـ الدولي للتحدياة العدفدة التي   رة وســـ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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الســــــيا ، قال  إن همل الصريق الدراســــــي المعني بشــــــ ن الموضــــــو  بالغ 
الأهميـة. وتـابعـ  قـائلـة إن الموضــــــــــــــوهيت الصرهييت قيـد اظر اللجنـة مي  

يــة الأشــــــــــــــلــاا  دورت ــا الثــالثــة والســــــــــــــبعيت، وهمــا ىيــان الــدولــة ورمــا
المتضرريت مت ارتصا  مستو  سظو البحر، ل ما آثار شاملة وم ساوية. 
ــبة بموجب القااون الدولي  ــتجابة مناســــــ ولذلن فنبغي إن ي ون تحدفد اســــــ

 إولوية لجمي  الدول.

ومي هـذا الصــــــــــــــدد، إهربـ  هت امتنـان ومـد بلـدهـا للرئيســــــــــــــيت   - 55
يم وم ثف. وم  إن المشـــــــارىيت للصريق الدراســـــــي لما قاما ب  مت همل ن

اظا  بحث ما ىبير، مقد ىان رسم لرائأ للمسائل القااواية التي قد تت ثر 
بارتصا  مسـتو  سـظو البحر لظوة هامة، لأن الدول سـتحتاج إل  إيجاد 
آلياة للتحضــــــــــير للســــــــــيناريوهاة الحالية والمســــــــــتقبلية التي ل ا هواقب  

ا لصرصــــــــــــــة تقـديم  متنوهـة ومتعـددة الأوجـ . وإهربـ  هت تقـدفر ومـد بلـده ـ
معلوماة هت ممارســـــــــــاة الدول وغيرها مت المعلوماة المتعلقة بارتصا   
مستو  سظو البحر مت منظور القااون الدولي. وذىرة إن مرصة تقديم  
الملارظاة نيمة للغاية، ول ســيما بالنســبة لبلدان اامية مثل بلدها، ومت 

رتياجاة  شــــ ا ا إن تســــاهد هل  ىصالة إن يشــــمل النظر مي الموضــــو  ا
ــو  الصرهي المتمثل  ــواغل المجتم  الدولي ى ل. وفيما فتعلق بالموضــ وشــ
مي المســــــــائل المتصــــــــلة بقااون البحار، قال  إن ومد بلدها يحث الصريق 
ــادر القااون الدولي المنظبقة، التي  الدراســــــي هل  النظر مي جمي  مصــــ

 ل تقتصر هل  اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار.

ــلوماكيا(  تكلم هت موضـــــــو     نوشدددددو   السدددددي  - 56 ــااة  ”)ســـــ رصـــــ
، مقال إن ومد بلده “مسؤولي الدول مت الولية القضائية الجنائية الأجنبية

ــااة   ــاري  المواد المتعلقة بحصــــ ــتو  الرفي  لمشــــ ــيد باللجنة هل  المســــ يشــــ
ــائية الجنائية الأجنبية التي اهتمدت ا مي   مســـؤولي الدول مت الولية القضـ

اس إن ومد بلده فتصق م  الرإغ المعر  هن  مي الشـرح  قراوة إول . وإض ـ
ــائية  ــااة مســــؤولي الدول مت الولية القضــ ــاري  المواد ب ن رصــ العام لمشــ
الجنـائيـة الأجنبيـة يجـب إل تؤدغ إل  الإملاة مت العقـا  هل  إشـــــــــــــــد 

 جرائم القااون الدولي لظورة.

وإهر  هت تقــدفر ومــده لواق  إن اللجنــة قررة تنــاول هلاقــة   - 57
مت مشـرو    3مشـاري  المواد بالولية القضـائية الجنائية الدولية مي الصقرة 

بدل مت تناول ا مي مشرو  مادة قائمة بذات ا، ىما اقتُرح سابقا.  1المادة  
ق )جرائم القــااون الـدولي التي ل تنظب   7وفيمــا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المــادة  

ــااة الموضــــودية(، قال إن ومد بلده يحيأ هلما بالتصســــيراة  هلي ا الحصــ
المقدمة مي الشـــــــرح بشـــــــ ن المن جية المســـــــتلدمة لوضـــــــ  قائمة الجرائم  

ــ ن هذه  1المنصـــوا هلي ا مي الصقرة   ــابقة بشـ ــواغل  السـ من ، ويذىر بشـ

ــ لة. وهلاوة هل  ذلن، يعتقد ومد بلده إن قائمة الجرائم فنبغي إن  المســـــــــــ
ــم ل جريمة العدوان. وقال إن ومد بلده ي رر الإهرا  هت ت فيده العام تشـ

لإدراج الأر ـام والضــــــــــــــمـااـاة الإجرائيـة مي الجاو الراب  مت مشــــــــــــــاري  
المواد، معتبرا إا ـا تســــــــــــــ م مي توطيـد الثقـة والتعـاون بيت دولـة المح مـة  

 ودولة المسؤول، م  مراهاة مبدإ المساواة بيت الدول مي السيادة.

ارتصا  مســـــــــــــتو  ســـــــــــــظو البحر مت ” وااتقل إل  موضـــــــــــــو   - 58
الــــدولي  منظور الصرهي  “ القــــااون  ــو   بــــالموضــــــــــــ فتعلق  فيمــــا  ، مقــــال، 
ب يان الدولة، إن ورقة المسائل الثااية المتعلقة بارتصا  مستو   المتعلق

( الـــــــدولــي  الــقـــــــااــون  مــنــظــور  مــت  الــبــحــر  ــظــو   A/CN.4/752ســـــــــــــ
( تقدم إمثلة هل  الحصاع هل  الشـــلصـــية A/CN.4/752/Add.1 و

القااواية الدولية مي رالة مقدان الإقليم وتصـــــف المســـــائل المتصـــــلة  
ــظو البحر وهدة بدائل مم نة للعمل المقبل  بظاهرة ار  ــتو  ســــ تصا  مســــ

فيمـا فتعلق ب يـان الـدولـة. وم  إن ومـد بلـده فتصق م  الرإغ القـائـل بـ ن  
ارتصا  مســـــــــتو  ســـــــــظو البحر  اهرة هالمية تحتاج إل  معالجة هل   
ــعيـد الـدولي، مـ اـ  يقترح إن ترىا اللجنـة هل  الجوااـب القـااوايـة   الصــــــــــــ

لفت ا، وإل تشــر  مي مســائل الســياســة العامة. للموضــو ، تمشــيا م  و 
ــت ـا للبـدائـل   ولـذلـن مـ اـ  فـدهو اللجنـة إل  اتبـا  ا   رـذر مي منـاقشــــــــــــ
ــيــة القــااوايــة الــدوليــة   المم نــة فيمــا فتعلق بــالحصــاع هل  الشــــــــــــــلصــــــــــــ

بـــــاتصـــــا   مي  ــروطـــــة  الحلول مشــــــــــــ هـــــذه  الإقليم، لأن  مقـــــدان  رـــــالة 
 مسبق. سياسي 

هي المتعلق بحماية الأشـــــــــلاا  وفيما فتعلق بالموضـــــــــو  الصر  - 59
المتضــرريت مت ارتصا  مســتو  ســظو البحر، قال إن ومد بلده يســلم ب ن  
الإطـار القـااواي الـدولي المنظبق مجاإ وهـام مي طبيعتـ ، و ن إصــــــــــــــنـامـا  
ملتلصة مت القااون الدولي قد تكون منظبقة، من ا قااون رقو  الإاسان، 

ــااي، وقااون اللاج يت، وقا اون ال جرة، وقااون الكوارء، والقااون الإاســــــــ
وقااون تغير المنا . ولذلن م ا  يشـــج  اللجنة هل  إن تدر  بمايد مت 
التصصــيل ما إذا ىاا  الصــ وك القائمة تومر الحماية الكافية للأشــلاا  
المتضـرريت مت ارتصا  مسـتو  سـظو البحر، وهل  إن تراهي مي الوق   

بش ن المواضي  ذاة الصلة،    اصس ، هل  النحو المقترح، إهمال ا السابقة
والممارسـاة الإضـافية مت الدول، ولبرة المنظماة الدولية. وإضـاس إا  
فنبغي النظر مي الموضــــــوهيت الصرهييت مي ضــــــوو الملارظاة المتعلقة 
بقااون البحار المعر  هن ا مي ورقة المســـــائل الأول  بشـــــ ن الموضـــــو  

(A/CN.4/740  وإن إغ مقترراة بشـ ن الموضـوهيت الصرهييت يجب ،)
 إن تحترم مبادك اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار وسلامت ا.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
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رصــــــااة  ”)إســــــتوايا(  تكلم  هت موضــــــو    السددددي ل ييسدددد أ - 60
ــائية الجنائية الأجنبي  ــؤولي الدول مت الولية القضـــــ ، مقال  إن ومد “ةمســـــ

ــااة   ــاري  المواد المتعلقة بحصـــــــ بلدها فلار  إن اللجنة قررة إرالة مشـــــــ
مســــــــــــؤولي الدول مت الولية القضــــــــــــائية الجنائية الأجنبية، المعتمدة مي  
ــا لم  ــا، وإا ـ ــات ـ ــا وملارظـ ــات ـ قراوة إول ، إل  الح ومـــاة لادلو بتعليقـ

ــاري  المو  ــتلدام مشـــــ ــي باســـــ ــتوصـــــ ــا   تقرر بعد ما إذا ىاا  ســـــ اد ى ســـــ
للتصـاو  بشــــــــــــــ ن معـاهـدة ملامـة. وإهربـ  هت ترريـب ومـد بلـدهـا بـ دراج 
ر م بشــــــ ن العلاقة بيت رصــــــااة مســــــؤولي الدول مت الولية القضــــــائية 
ــائيــة الجنــائيــة الــدوليــة مي   الجنــائيــة الأجنبيــة والمحــاكم وال ي ــاة القضـــــــــــــ

 1 ادةمت مشرو  الم  3مشاري  المواد، وبقرار إدراج هذا الح م مي الصقرة  
)اظا  مشــاري  المواد هذه(، ىما يصضــل ومد بلدها. وإشــارة إل  إن ومد 
بلــدهــا فتصق م  اللجنــة هل  إن مت الم م إن تع س مشــــــــــــــــاري  المواد 
التظوراة مي ميدان القااون الجنائي الدولي، بما مي ذلن إاشـــــــاو محاكم 
وهي اة قضـــــــــــــائية جنائية دولية. ومي هذا الســـــــــــــيا ، قال  إن إاشـــــــــــــاو  

 مة الجنائية الدولية وإاشــــــظت ا، و ن ىاا  ل ا إهمية لاصــــــة، م ن المح
ــائية  ــائية دولية إلر  ومحاكم وهي اة قضــــــ ــاو محاكم وهي اة قضــــــ إاشــــــ
ملتلظة ل  إيضـــــــــا إثر هل  تظوير القااون الدولي. ومي هذا الصـــــــــدد، 
تجدر الإشارة إل  إن المناقشاة جارية بش ن إاشاو هي ة قضائية لاصة  

 العدوان المرتكبة مي إوىراايا.للتصدغ لجريمة 

واســـترســـل  قائلة إن العدفد مت مشـــاري  المواد م رســـة لتيســـير  - 61
التصـــــــــــال بيت دولة المح مة ودولة المســـــــــــؤول، بما مي ذلن مشـــــــــــرو  

، 17، بشـــ ن طلباة المعلوماة بيت الدولتيت، ومشـــرو  المادة 13 المادة
المتعلقة بالمشـاوراة بيت الدول بشـ ن المسـائل المتصـلة بحصـااة مسـؤول 
مشــــــــــــــمول بمشــــــــــــــاري  المواد. وذىرة إاـ  رغم إن ومـد بلـدهـا ل يعـار   

ــرو  المادة  ــمون مشـ ــن فيما إذا ىاا  هناك راجة إل  17مضـ ، م ا  يشـ
ــ ن ا ــاور بيت دولتيت هو مادة محددة بشــــــ ــاور، بالنظر إل  إن التشــــــ لتشــــــ

وســيلة راســلة مت وســائل التصــال الدبلوماســي وينبغي إن ي ون مم نا 
)تســــوية المنا هاة(  18مت مشــــرو  المادة  1هل  الدوام. وتنع الصقرة 

هل  التاام يق  هل  دولة المح مة ودولة المســــــــــــؤول، مي رالة اشــــــــــــوو 
شــــاري  المواد، بالســــعي إل  إيجاد رل  منا هة بشــــ ن تصســــير إو تظبيق م

ــائـل الســــــــــــــلميـة التي تلتـاراا ـا.   هت طريق التصـاو  إو غيره مت الوســــــــــــ
ــن برإي  القائل ب ن إدراج بند فتعلق  ــارة إل  إن ومد بلدها فتمســـــــــــ وإشـــــــــــ
بتســوية المنا هاة لت ي ون ل  معن  إل إذا ىان مت المعتام إن تصــبو  

ة الســــــلمية للمنا هاة التاام يق   مشــــــاري  المواد معاهدة . ذلن إن التســــــوي 
هل  هاتق الدول الأهضــــــــاو مي الأمم المتحدة، ويم ت لأطراس منا هة 
إن تلتار الوسـائل السـلمية المناسـبة لتسـوية المنا هاة  ولذلن م ن إدراج  

بند مت هذا القبيل مي معاهدة دولية إمر مناســـــب. وذىرة إن ومد بلدها  
ــا الصقرة   دة، التي تنع هل  إن المنا هة  مت مشــــــــــرو  الما 2فؤيد إيضــــــــ

ــل إل  رل   فنبغي إن تعر  هل  مح مة العدل الدولية إذا تعذر التوصـ
مقبول للظرميت، والتي ل تتيو للظرميت إم ـاايـة التيـار اللروج مت وليـة 

 المح مة، ىما تصعل بعض التصاقاة الدولية.

ارتصا  مســتو  ســظو البحر مت منظور ”وااتقل  إل  موضــو    - 62
، مقال  إن الرىياة الأســــــــاســــــــية مي إدارة المحيظاة هي “لقااون الدوليا

اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار، التي ترسي الإطار القااواي الشامل  
الذغ يجب إن تنصذ مت دالل  جمي  الأاشـــــــــــظة مي المحيظاة والبحار. 

ــارىا ــان المشــ ــائل الثااية التي إهدها الرئيســ ــارة إل  إن ورقة المســ ن  وإشــ
( الـمـوضـــــــــــــــو   ــذا  هـــــ بشــــــــــــــــــــ ن  ــدراســـــــــــــــي  الـــــ   A/CN.4/752لـلـصـريـق 

هت العـــدفـــد مت   ( تقـــدم لمحـــة هـــامـــة جيـــدةA/CN.4/752/Add.1 و
المشـــاكل الناشـــ ة هت الآثار إو النتائ  القااواية المحتمل إن تترتب هت 
ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر. وتابع  قائلة إن ومد بلدها فررب ببراام   

 العمل المقبل وبالأس لة التوجي ية المقتررة مي ورقة المسائل الثااية.

ن الـدولـة الـذغ  وفيمـا فتعلق بـالموضــــــــــــــو  الصرهي المتعلق ب يـا - 63
ــائــل الثــاايــة، قــالــ  إن ومــد بلــدهــا يعتقــد إن ال ــدس   تغظيــ  ورقــة المســـــــــــــ
الرئيسي فنبغي إن ي ون هو الحصاع مي العلاقاة الدولية هل  الستقرار  
والأمت واليقيت و م ـاايـة التنبؤ مت النـاريـة القـااوايـة، ويقـدر الج ود التي 

ة للقااون الدولي مي سـيا   فبذل ا الصريق الدراسـي لتصسـير المبادك الرئيسـي 
مت ورقة المســــــائل  75الحاجة إل  هذا الســــــتقرار. وىما ذىر مي الصقرة 

  وبــدل مت “الــدولــة”الثــاايــة، مــ اــ  ل فوجــد مص وم مقبول همومــا لمص وم  
ــ ان الدائمون، والإقليم  ــاو الدولة  الســـ ــار هادة إل  معافير إاشـــ ذلن، يشـــ

ل مي هلاقـــاة م  دول إلر   المحـــدد، والح ومـــة، والقـــدرة هل  الـــدلو 
وغيرها مت إشــلاا القااون الدولي. وإضــام  إن ومد بلدها فوامق هل  
الت كيد هل  إن هناك بعض الحالة، ل سيما مي رالة مقدان الإقليم، 
ريث ل فنتصي وجود الدولة تلقائيا لأا ا لم تعد تصي بجمي  هذه المعافير. 

ــتوايا واج   مثل هذه الحا ــيظرة هل  وذىرة إن إسـ لة، هندما مقدة السـ
إقليم ا اتيجة لرتلال غير مشــرو  وضــم غير قااواي، ولكن ا ارتصظ   
ب يـاا ـا ىـدولـة وبشــــــــــــــلصــــــــــــــيت ـا القـااوايـة. وإهربـ  هت تقـدفر ومـد بلـدهـا 
لملتلف الظرائق التي قدم ا الصريق الدراســـــــي للحصاع هل  الشـــــــلصـــــــية  

إراضـي ا إو تصـبو غير  القااواية والإقليم للدولة التي يغظي البحر ىامل
صـــالحة للعيم مي ا، وإا  ســـوس فتاب  باهتمام المناقشـــاة المقبلة بشـــ ن  
إم ااياة ارتصاع الدولة بشـــــــــــلصـــــــــــيت ا القااواية الدولية مت دون إقليم. 

دولة، تمثل ما يقر  مت ثلث المجتم   70واسترسل  قائلة إن إكثر مت 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
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ــتو  ت ثرا م -  إو يُحتمل إن تت ثر -  الدولي، ت ثرة ــرا بارتصا  مســــــــ باشــــــــ
ســــظو البحر، مما يجعل ا مســــ لة هملية للغاية، ل ســــيما بالنســــبة للدول  
ــأ  ــغيرة التي ل فتجاو  متوســ ــة والدول الجارية الصــ ــارلية المنلصضــ الســ

 ارتصاه ا مو  مستو  سظو البحر سو  بضعة إمتار.

وفيما فتعلق بحماية الأشـلاا المتضـرريت مت ارتصا  مسـتو   - 64
حر، قال  إن الإشــارة الواردة مي ورقة المســائل الثااية إل  رق  ســظو الب 

الشـعو  الأصـلية مي تقرير المصـير، مت ريث القدرة هل  تنظيم اصسـ ا  
و دارة شؤوا ا الداللية والمحلية، ومقا لإهلان الأمم المتحدة بش ن رقو   
ــلية،   ــعو  الأصـ ــ ن رقو  الشـ ــلية والإهلان الأمري ي بشـ ــعو  الأصـ الشـ

ــارىيت  ل ا إهم ــيت المشــــ ــة. وقال  إن ومد بلدها فتصق م  الرئيســــ ية لاصــــ
للصريق الدراسي هل  إن تم يت الشعو  الأصلية مت التعبير هت إرادت ا 
فيمـا فتعلق بـالقراراة التي يم ت إن تؤثر هل  مســــــــــــــتقبل ـا والتي تحـام   
هل  رقوق ا، بما مي ذلن رق ا مي الحصاع هل  هويت ا، مســـــــــــ لة هامة 

مت الهتمام مي ســــــــيا  ارتصا  مســــــــتو  ســــــــظو البحر.  تســــــــتحق مايدا
ــارىيت ب ن   ــيت المشـ ــا موقف الرئيسـ ــام  إن ومد بلدها فؤيد بقوة إيضـ وإضـ

ــ   ــ    “اللاجت”التعريف القااواي لوضــ ــة بوضــ الوارد مي التصانية اللاصــ
والبروتوىول الملحق ب ا ل يشـــمل الأشـــلاا المتضـــرريت مت   اللاج يت

ــتو  ســـــــظو البحر. وهذا ما إكدت    تغير المنا ، بما مي ذلن ارتصا  مســـــ
 إيضا مصوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاج يت.

ومضـــــ  قائلة إن مســـــ لة ارتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر للق    - 65
هددا مت المســـــــــــائل المتصـــــــــــلة بالقااون الدولي التي تســـــــــــتحق الهتمام  

ملية مســـو المســـتمر مت المجتم  الدولي. ولذلن م ن ومد بلدها فررب بع
الأطر القـااوايـة المنظبقـة وممـارســــــــــــــاة الـدول. ولتمـ  قـائلـة إاـ  ل تاال  
ــاة وتحليلاة اللجنـة للقـااون الـدولي  هنـاك رـاجـة إل  مايـد مت منـاقشــــــــــــ

 الصلة، بما مي ذلن قااون البحار، وإا ا ستحظ  بت فيد ومد بلدها. ذغ

ــو    السددددددددديددد  سددددددددددددار ددداريددداد - 66 ــا(  تكلم هت موضــــــــــــ )إرمينيــ
، مقال “ ولي الدول مت الولية القضــائية الجنائية الأجنبية مســؤ  رصــااة ” 

إن ومد بلده فثني هل  المقررة اللاصـة لصـرارت ا مي هرضـ ا لن ج ا 
الســـــتنتاجي إ او التظوير التدريجي للقااون الدولي. وقال إن مشـــــاري   
المواد المتعلقة بحصــــااة مســــؤولي الدول مت الولية القضــــائية الجنائية  

تي اهتمــدت ــا اللجنــة مي قراوة إول  هي مثــال هل  الصــائــدة  الأجنبيــة ال
المتحققـة مت همليـة ىرســـــــــــــــ  اللجنـة بموجب ـا الوقـ  المظلو ، احو 

ســــــنة مي هذه الحالة، لموضــــــو  هام بظريقة تداولية. والموضــــــو    15
جدفر بالهتمام إيضــــــــــــا مت ريث إن الوثيقة اللتامية مناســــــــــــبة تماما 

د م  الشــــروح. وقال إن ومد بلده يشــــدد للشــــ ل التقليدغ لمشــــاري  الموا

هل  إهمية تجنب التضارباة المحتملة مي اللتااماة المترتبة بموجب 
ــياغة الصنية  ــادر القااون الدولي. ول فتعلق ذلن بالصــــــــــــ ملتلف مصــــــــــــ
محســــب، بل إيضــــا بتســــوية المنا هاة. ومي هذا الصــــدد، قال إن ومد 

 ـــــ18  بلده فررب بمشـــــــــرو  المادة ائل المتارة للدول  ، الذغ يحدد الوســــ
 لحل النااهاة المحتملة فيما فتعلق باللتصاا.

، الذغ 7وإهر  هت ت فيد ومد بلده لابقاو هل  مشـرو  المادة  - 67
ــودية ل تنظبق فيما فتعلق بالإبادة  ــااة الموضـــــــــــ فنع هل  إن الحصـــــــــــ
الجمادية، والجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية، وجرائم الحر ، وجريمة الصصـــــــــل  

ــرغ، والتع ــرغ، ويحيأ هلما بالقائمة المرمقة  العنصــــ ذفب، واللتصاو القســــ
مت  2بالمعاهداة التي توضــــــــــو اظا  هذه الجرائم. وفيما فتعلق بالصقرة 

، قال إن ومد بلده فتســـــــــاول هما إذا ىاا  الحصـــــــــااة  4مشـــــــــرو  المادة 
ــية تشـــمل  ــاو ”الشـــلصـ ــاو الدول ورؤسـ جمي  الأهمال التي يقوم ب ا رؤسـ
ــمية، إثناو مترة  الح وماة وو راو  ــية إو رســـــ ــصة شـــــــلصـــــ اللارجية، بصـــــ

. وإشـار إل  إا  سـيلام إفلاو الهتبار الواجب  “قبل ا شـغل م المنصـب إو
ــاري  المواد بعد إن تعتمدها اللجنة مي   ــ ن مشــــ ــيتلذ بشــــ لاجراو الذغ ســــ

 قراوة ثااية.

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 68
، قــال إن ومــد بلــده فثني هل  مواصــــــــــــــلــة همــل الصريق “القــااون الــدولي

الدراسي المصتوح با  العضوية بش ن هذا الموضو ، الذغ ستاداد إهميت   
مي العلاقاة الدولية المعاصـــرة م  اســـتمرار الشـــعور باثار تغير المنا . 
وقال إن المســـائل ذاة الصـــلة التي رددها الصريق الدراســـي، مثل رماية  

صا  مســـــــتو  ســـــــظو البحر والحصاع هل  الحقو   المشـــــــردفت بســـــــبب ارت 
ــتو  ســــــــظو البحر، ما مت    ــررة مت ارتصا  مســــــ القااواية للدول المتضــــــ
تصبو بالصعل ذاة إهمية م  بدو غمر الأراضي. وإشار إل  إن مشارىة 
ــيما لجنة   اللجنة مي إهمال هي اة اللبراو المعنية ب ذا الموضــــو ، ول ســ

ســــــــــــــظو البحر التـابعـة لرابظـة القـااون القـااون الـدولي وارتصـا  مســــــــــــــتو   
ــة الدول   ــارىة نيمة. وتاب  قائلا إن مت الم م مراهاة ممارســــ الدولي، مشــــ
ذاة الصــــــلة التي يم ت تظبيق ا نياســــــا هل  المســــــائل التي ســــــيدرســــــ ا 
ــلة   ــائل المتصــــ ــائل ىيان الدولة والمســــ الصريق الدراســــــي، بما مي ذلن مســــ

قد تكون هناك إيضــــــا ماية  بالحصاع هل  الحقو  البحرية. وإضــــــاس إا 
مي المشــارىة مي التظوير التدريجي للقااون الدولي بشــ ن هذا الموضــو  
بالنظر إل  إن ارتصا  مســــــــــــتو  ســــــــــــظو البحر الناجم هت تغير المنا  
ــتلدام القيا ،   ــة الدول، رت  باسـ ــبق ل ا مثيل، وإن ممارسـ  اهرة لم يسـ

 لت تغظي جمي  القضايا التي قد تنش .
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قـائلا إن ومـد بلـده فوصــــــــــــــي بـ ن تتلـذ اللجنـة قرارا مي  وإردس   - 69
ــ ن هذا  ــ ن اظا  همل ا والنوات  المحتملة بشــــــــــ ــتقبل القريب بشــــــــــ المســــــــــ
ــبة لبعض  الموضـــــو  لتم ين ا مت تلظيأ وتنظيم همل ا بصعالية. وبالنســـ
المســــــائل، مثل ىيان الدولة ورماية الأشــــــلاا المتضــــــرريت مت ارتصا   

اد تقرير قد ي ون إمضل وسيلة لإبلاغ مستو  سظو البحر، ذىر إن إهد
ــو   ــبة لموضــــ ــتنتاجات ، ىما ىان الحال بالنســــ تجاؤ القااون الدولي  ”اســــ

ــ  القااون الدولي ــ ة هت تنو  وتوسـ ــعوباة الناشـ ــبة “الصـ . غير إا  بالنسـ
ــتحقاقاة البحرية، قال إن مقترراة ملموســــــة   ــائل إلر ، مثل الســــ لمســــ

ومة وســــــــتتظلب دراســــــــة مت اية  لاصــــــــلاح القااواي ربما تكون إكثر ملا
 فتعلق بسبل المضي قدما. فيما

، قال إن “قراراة اللجنة واستنتاجات ا الألر  ” وفيما فتعلق بــــــ ـــــ - 70
ومد بلده فر  إن إاشــــــــــــاو الصــــــــــــندو  الســــــــــــت مااي المقترح لدهم همل 
المقرريت اللاصــــــيت، الذغ ترد المعلوماة المتعلقة ب  مي المرمق الثااي  

اللجنــــــة   تعب ــــــة  A/77/10)لتقرير  مي  هــــــامــــــا  دورا  فؤدغ  إن  يم ت   ،)
 المساهماة مت الكياااة العامة واللاصة هل  السواو.

رصـااة مسـؤولي ”)إسـتراليا(  تكلم هت موضـو    السدي  م اريأ - 71
، مقـال إن ومـد بلـده يقـدر “لجنـائيـة الأجنبيـةالـدول مت الوليـة القضــــــــــــــائيـة ا

همل اللجنة بشــ ن الجوااب الإجرائية للموضــو . وقال إن مشــاري  المواد 
ــائية الجنائية الأجنبية  ــااة مســـؤولي الدول مت الولية القضـ المتعلقة بحصـ
التي اهتمـدت ـا اللجنـة مي قراوة إول  هي اتـاج الكثير مت العمـل والكثير  

  مترة طويلـة، لأغرا  من ـا التعبير هت مجموهـة مت النقـا  هل  مـد
واســــعة مت وج اة اظر الدول الأهضــــاو. وإضــــاس إا  فنبغي إن تبيت  
شــــــروح مشــــــاري  المواد بوضــــــوح المواضــــــ  التي ســــــع  مي ا اللجنة إل  
تـدويت قـاهـدة قـائمـة مت قواهـد القـااون الـدولي العرمي والمواضــــــــــــــ  التي 

قــااون. ومي الحــالة التي ي ون  همــدة مي ــا إل  التظوير التــدريجي لل
مي ا القصــــــد هو التدويت، قال إن ومد بلده يشــــــج  اللجنة هل  مواصــــــلة  
بذل الج ود لتحدفد ممارســاة الدول ذاة الصــلة والهتقاد بالإلاام دهما 
ــامة إل  ذلن، فنبغي للجنة إن تنظر مي مد   ــاري  المواد. وبالإضـــــ لمشـــــ

ــاري  المواد، ال ــماااة كون الجاو الراب  مت مشــــــــــ متعلق بالأر ام والضــــــــــ
ــت ا  ــاق  م  ممارســ الإجرائية، يع س اللتااماة القائمة للدول، ومد  اتســ
ــيرا إل  الســــــــــــلظة   القائمة، وســــــــــــمار  بوجود التلاماة فيما بين ا، مشــــــــــ

 التقدفرية الممنورة للدول مي تنصيذ التاامات ا الدولية.

وتاب  قائلا إن ومد بلده ســــيررب بمايد مت النظر مي مســــتو   - 72
التصاصـــيل المظلو  لتدويت الجوااب الإجرائية للحصـــااة م  الســـماح مي  
ــااة مت الولية  ــاة الدول مي دهم الحصــــــــــ ــ  بتنو  ممارســــــــــ الوق  اصســــــــــ

القضــــائية الجنائية. وقال إن العدالة الجنائية تكتســــي إهمية قصــــو  وإا  
الحصاع هل  التوا ن الدقيق الذغ إرســــــــــــت  اللتااماة   مت الأهمية بم ان

الدولية القائمة. وقال إن ومد بلده يشــــــــــــــير ىذلن إل  إن اللجنة اهترم ، 
)جرائم القااون الدولي التي ل تنظبق هلي ا   7مي شرر ا لمشرو  المادة 

ــا جاريا منذ هام   ــودية(، ب ن هناك اقاشــ ــااة الموضــ ــ ن   2016الحصــ بشــ
د تقييداة واســـــتثناواة هل  الحصـــــااة الموضـــــودية،  وجود إو هدم وجو 

بما مي ذلن بشــــــ ن مســــــ لة ما إذا ىان هناك اتجاه ملحوع مي ممارســــــة 
الدول إو مي القااون الدولي العرمي القائم لدهم اســتنتاج مي هذا الشــ ن. 
وقال إن ما فؤسف ل  إا  فبدو إن هذه المناقشة ل تاال دون رل. وذىر 

إهر  هت إســـــص  لهتماد اللجنة المؤق  لمشـــــرو  إن ومد بلده ســـــبق إن 
والمرمق المرتبأ ب  هبر تصـوي  مسـجل للال دورت ا التاسـعة   7المادة 

والمرمق   7. وقال إا  مي ريت إن مشرو  المادة  2017والستيت مي هام 
ــبعيت   ــوي  للال الدورة الثالثة والســ المرتبأ ب  جر  اهتمادهما دون تصــ

ــاو اللجنـة إن هـدم إجراو  ، مقـد ذ2022للجنـة مي هـام   ىر بعض إهضــــــــــــ
ل يعني إن القااون إو مواقص م القااواية بشــــ ن   2022تصــــوي  مي هام 

 هذه المس لة قد تغيرة ب غ ش ل مت الأش ال.

ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 73
ــائـل الثـاايـة الت “القـااون الـدولي ي ، مقـال إن ومـد بلـده فررـب بورقـة المســــــــــــ

إهدها الرئيسـان المشـارىان للصريق الدراسـي المعني بارتصا  مسـتو  سـظو  
( ــدولـــــــي  الـــــ ــااـــــــون  ــقـــــ الـــــ ــنـــــــظـــــــور  مـــــ مـــــــت  ــحـــــــر  ــبـــــ   A/CN.4/752الـــــ

الـصـرهـيـيـت  A/CN.4/752/Add.1و الـمـوضـــــــــــــــوهـيـت  تـغـظـي  والـتـي   ،)
المتعلقيت ب يـان الـدولـة ورمـايـة الأشــــــــــــــلـاا المتضــــــــــــــرريت مت ارتصـا   
مســـــــتو  ســـــــظو البحر. وقال إن إســـــــتراليا، بوصـــــــص ا قارة جارية، لدف ا 
وارـدة مت إكبر الوليـاة القضـــــــــــــــائيــة البحريـة مي العــالم، وإن ر ومت ــا 

درك إن ارتصا  مســــــتو  ســــــظو البحر وغيره مت آثار تغير المنا  تثير  ت 
العدفد مت مســـــائل القااون الدولي المعقدة والجدفدة. واســـــترســـــل قائلا إن 
تغير المنا  يشــــــــــــ ل ت دفدا وجوديا لمنظقة المحيأ ال ادك، ول ســــــــــــيما 
الدول التي لدف ا إقاليم تت لف إل  رد ىبير مت جار مرجااية منلصضة،  

لتي ىاا  هناك بعض المتراضـــــــــــــاة ب ا ا يم ت إن تصقد ىيان دولت ا  وا
ــامـــل. وذىر إن الكثير مت النـــا  الـــذفت   ــاه جارهـــا بـــالكـ إذا غمرة الميـ
يعيشــــــــــــــون مي تلن الدول وغيرها مت الدول الجارية مي المحيأ ال ادك 
فواج ون لياراة صـــــــــــــعبة م  غمر ارتصا  مســـــــــــــتوياة ســـــــــــــظو البحر 

الســوارل وتدمير الأراضــي الصــالحة للاراهة   للأراضــي وتســبب  مي تاكل
ومصادر المياه العذبة. ومي بعض الحالة، اضظرة مجتمعاة محلية  
بالصعل إل  الاتقال. وقال إن المسائل المتعلقة باستمرار ىيان الدولة مي  
ــرريت  ــتو  ســــــظو البحر ورماية الأشــــــلاا المتضــــ مواج ة ارتصا  مســــ

https://undocs.org/ar/A/77/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
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ا هو مبيت مي ورقة المســائل الثااية،  مســائل معقدة ســياســيا وقااوايا. وىم
م ن ارتصا  مســتو  ســظو البحر يم ت إن فؤثر ســلبا هل  التمت  بحقو   
الإاســــــــــــــان، بما مي ذلن الحق مي الحياة، والحق مي التملن، والحق مي  
الحصــــــــول هل  الغذاو والماو الكامييت، والحق مي الصــــــــحة، والحق مي  

ة. غير إن القااون الدولي القائم الســــــ ت اللائق، والحق مي ال وية الثقافي 
المنظبق هل  الأشــــلاا المتضــــرريت مت ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر 
مجاإ ول فتصــــور بوضــــوح ســــيناريوهاة تنظوغ هل  إغ لســــارة محتملة 

 لكيان الدولة بسبب ارتصا  مستو  سظو البحر.

وإردس قائلا إن ومد بلده فلار  إن الصريق الدراســـــــــي ســـــــــيعود  - 74
ــائـل التي فثيرهـا ارتصـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــظو البحر  إل  النظر مي المســــــــــــ

. ومنــذ إن إصـــــــــــــــدر الصريق 2023فتعلق بقــااون البحــار مي هــام   فيمــا
ــائل مي إوائل هام  ، اســـتمرة ممارســـة 2020الدراســـي إول  ورقاة المسـ
، اهتمـد قـادة منتـد  2021الـدول مي التظور مي هـذا المجـال. مصي هـام  

ــتراليا  ــو في ، الإهلان الرائد المتعلق جار المحيأ ال ادك، وإســـــــــــ هضـــــــــــ
بالحصاع هل  المناطق البحرية مي مواج ة ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر 
المتصــــــل بتغير المنا . وقال إن القادة دهموا مي ذلن الإهلان ســــــلامة  
اتصانية الأمم المتحدة لقااون البحار م  توضــــيو تصســــيرها، وذلن للحصاع  

لاتصانية مي مواج ة ارتصا  مســــتو  هل  المناطق البحرية المنشــــ ة ومقا ل
ســــظو البحر. ولتم قائلا إن تصســــير التصانية الوارد مي الإهلان يحظ   
ــة للظر   ــغيرة، ومنتد  البلدان المعرضـ بت فيد تحالف الدول الجارية الصـ
تغير المنا ، ومنظمة دول إمريقيا والكاريبي والمحيأ ال ادك، ىما إرا   

 ث.هلما ب  رؤساو ر وماة الكومنول

ــو     السدددي ل سددديا ري   - 75 ــااة  ”)اليواان(  تكلم  هت موضــ رصــ
ــائية الجنائية الأجنبية ــؤولي الدول مت الولية القضـــــ ، مقال  إن ومد “مســـــ

ــي  تعقيدا   ــ ن إرد إكثر المواضـــــــ ــة بشـــــــ بلدها يقدر همل المقررة اللاصـــــــ
ــية مي جدول إهمال اللجنة، ويثني هل  اللجنة للتتام ا القراوة   ــاسـ ورسـ
ــؤولي الدول مت الولية  ــااة مســـــــ ــاري  المواد المتعلقة بحصـــــــ الأول  لمشـــــــ

 القضائية الجنائية الأجنبية.

وفيما فتعلق بمضـمون مشـاري  المواد المعتمدة مي قراوة إول ،  - 76
قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فررـب بـ دراج النع التوفيقي المتعلق بـالعلاقـة بيت  

محـاكم الجنـائيـة الـدوليـة مي  مشــــــــــــــاري  المواد والقواهـد التي تح م همـل ال
، و ن ىان يشـــــــاطر الشـــــــواغل التي إهر  1مت مشـــــــرو  المادة   3الصقرة 

هن ـا بعض إهضـــــــــــــــاو اللجنـة، هل  النحو الـذغ وصــــــــــــــصـ  رئيس لجنـة  
الصـــــــياغة مي الدورة الثالثة والســـــــبعيت للجنة، فيما فتعلق بالإشـــــــارة إل  

ممـارســــــــــــــاة الحـدفثـة ، التي ل فبـدو إا ـا تتوامق م  ال“التصـاقـاة الـدوليـة”
 المتعلقة ب اشاو المحاكم وال ي اة القضائية الدولية.

)الرتجـاج    11ومضــــــــــــــ  قـائلا إاـ  ل اع مشــــــــــــــرو  المـادة   - 77
ــان النقظة التي إثارت ا هدة دول مي الدورة   ــرر  يع ســ ــااة( ول شــ بالحصــ

 -الســـادســـة والســـبعيت للجنة الســـادســـة ومصادها إن الرتجاج بالحصـــااة  
ة المســؤول، ىما إشــارة إل  ذلن اللجنة مي شــرح مشــرو  وهو رق لدول

ل يعتبر ول فنبغي اهتباره شـرطا مسـبقا لتظبيق الحصـااة، لأن  -المادة 
، هي جاو  14الحصــــــااة، ىما لرظ  اللجنة مي شــــــرح مشــــــرو  المادة 

ر إل  هذه النقظة إل مي شــــرح الصقرة  مت  2مت القااون الدولي. ولم يشــــَ
وذلن فيما فتعلق بالمعافير التي فنبغي إن ت لذها ، 14مشـــــــــــــرو  المادة 

دولة المح مة مي الهتبار هند الب  مي الحصــــااة. ولذلن فنبغي للجنة  
إو إن   11إن تنظر مي إدراج هذا التوضــــــــــيو مي اع مشــــــــــرو  المادة 

تتنـاول بمايـد مت التصصــــــــــــــيـل، هل  الأقـل مي شــــــــــــــررـ ، آثـار الرتجـاج  
ل  التاام دولة المح مة بالنظر مي  بالحصـــــــــــااة إو هدم الرتجاج ب ا ه

 الحصااة والب  مي ا.

وتــابعــ  قــائلــة إن ومــد بلــدهــا، و ن ىــان يعتقــد إن التنــا ل هت  - 78
الحصـااة ل فنبغي إلغاؤه بظريقة تعسـفية، م ا  ل فاال يسـاوره القلق إ او  

، التي تنع صـــــــــرارة هل  هدم 12مت مشـــــــــرو  المادة   5إدراج الصقرة 
لتنا ل هت الحصـــااة، اظرا لعدم وجود ممارســـة للدول مي  إم ااية إلغاو ا

هذا المجال. وإضـام  إن ومد بلدها فلار  إن اللجنة إدرج ، مي الصقرة  
الممـاثل للبنـد الوارد مي    “هدم الإللال”، بنـد  15مت مشــــــــــــــرو  المـادة  3

الذغ فنع هل  إن الصقرة الصردية   14) ( مت مشـــــــرو  المادة   4الصقرة 
هتماد إو اســــــــــــــتمرار تدابير مت شــــــــــــــ ن غياب ا إن يمن   ا ”ل تحول دون 

ــؤول ــد المســ ــرح الصقرة “تحرين إجراواة جنائية لرقة ضــ مت  3. ومي شــ
) ( مت مشــــرو   4، إشــــارة اللجنة إل  شــــرح الصقرة  15مشــــرو  المادة 

. وبـالنظر إل  “هـدم الإللال”فيمـا فتعلق بمعن  واظـا  بنـد    14المـادة  
ل الإجراواة الجنـائيـة مت جـااـب دولـة  فنظم اق ـ  15إن مشــــــــــــــرو  المـادة  

المح مة إل  دولة المسـؤول، ذىرة إن ومد بلدها فتسـاول هما إذا ىاا  
 14) ( مت مشـــــــــــــرو  المادة  4إمثلة التدابير الواردة مي شـــــــــــــرح الصقرة  

ــوا هلي ا مي الصقرة  ــا هل  الحالة المنصــــ ــو إيضــــ ــرو    3تصــــ مت مشــــ
 .15المادة 

رإغ الذغ إهر  هن  بعض إهضـــــاو وقال  إن ومد بلدها إفد ال - 79
ــبعيت ومصاده إن مت الأهمية بم ان تحدفد  اللجنة مي دورت ا الثااية والســــــ

)تســــوية المنا هاة( قبل الب    18الغر  المقصــــود مت مشــــرو  المادة 
مي محتواه وما إذا ىان فنبغي إدراج . غير إن اللجنة إشارة مي شرر ا  
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إل  إا ا قررة، و ن ىان لم فب  لمشــــرو  المادة المعتمد مي قراوة إول  
ــاري  المواد، إدراج مشـــــرو   ــيت ا فيما فتعلق باســـــتلدام مشـــ بعد مي توصـــ

ــادة   ــاايـــة   18المـ ــا قبـــل القراوة الثـ ــاايـــة التعليق هلي ـ ــاو الـــدول إم ـ لإهظـ
لن   منظقي فل م ”لمشــــــــــــاري  المواد، ولأن مشــــــــــــرو  المادة يســــــــــــتجيب  

. وإضام  إن ومد بلدها “مضمون وهي ل الجاو الراب  مت مشاري  المواد
ل تدهم مي الواق  الغر  مت الجاو   18فر  إن صياغة مشرو  المادة 

الراب ، وهو وضــ  إر ام وضــماااة إجرائية. ممت اارية، يشــير مشــرو  
ــاري  المواد هذه إو تظبيق ا”المادة إل   ــير مشــــــ ــ ن تصســــــ ، وهي “ااا  بشــــــ

ــتلدم هادة هندما تكون هناك معاهدة متولاة ــياغة تســـ ــتلدم،  صـــ ول تســـ
ــ  ااا  إو التلاس فيما فتعلق بالب  مي   ــبيل المثال، هندما فنشـــــ هل  ســـــ
الحصــااة إو تظبيق ا مي رالة محددة. ومت اارية إلر ، تبتعد صــياغة 
مشـــــــــرو  المادة ىثيرا هت صـــــــــياغة البنود المماثلة التي اهتمدت ا اللجنة  

بمن  الجرائم  مت مشــــاري  المواد المتعلقة   15مؤلرا، مثل مشــــرو  المادة 
. 18ضــد الإاســااية والمعانبة هلي ا، الذغ ذىر مي شــرح مشــرو  المادة 

وإشـارة إل  إا  إذا ىاا  اية اللجنة هي اقتراح ضـمااة إجرائية إضـافية  
تكمل الضماااة الواردة مي الجاو الراب  وتم ت الدول مت رل الللاماة  

ــااة وتظبيق ا مي مررلة مب رة ، وبالتالي تجنب المتعلقة بالب  مي الحصــــ
الأمر الواق  وما فترتب هل  ذلن مت ضـــرورة اســـتعادة الشـــردية الدولية 

ىتوصـــــــــية للدول    18ب ثر رجعي، م ا  فنبغي صـــــــــياغة مشـــــــــرو  المادة 
بالســعي إل  رل هذه الللاماة مي إقر  وق  مم ت مســتلدمة، رســب  
تقدفرها، وســــــــائل التســــــــوية الســــــــلمية للمنا هاة المنصــــــــوا هلي ا مي  

مت ميثا  الأمم المتحدة. وبللاس ذلن، لت ي ون بند تســــوية  33 دةالما
المنا هاة، ىما لر  العدفد مت إهضـــــــــــــاو اللجنة والدول الأهضـــــــــــــاو، 

ــاري  المواد إن تســــــتلدم ى ســــــا    ذا ــلة إل إذا ىان القصــــــد مت مشــــ صــــ
 لمعاهدة مي المستقبل.

ــو    السدددددي  مورا  واسدددددي ا - 80 ــااة  ”)كوبا(  تكلم هت موضـــــ رصـــــ
، وقال إن ومد “ي الدول مت الولية القضـــــــــائية الجنائية الأجنبيةمســـــــــؤول

بلده فثني هل  همل اللجنة مي إهداد مشــــاري  المواد، بلية إبرام معاهدة 
محتملة مي المســـــــــــتقبل، ويحث ا هل  الحصاع هل  التســـــــــــا  م  همل ا 
بشــــ ن مواضــــي  إلر  ذاة صــــلة، مثل الجرائم ضــــد الإاســــااية والقواهد 

 ااون الدولي )القواهد الآمرة(.الآمرة للق

وفيما فتعلق بالجوااب الإجرائية للموضــــــــــــــو ، قال إن ومد بلده  - 81
فوج  الاتباه إل  إهمية تحقيق توا ن بيت مبادك إساسية مت قبيل ارترام  
ــيادة، والحاجة إل  م امحة الإملاة مت العقا   ــاوغ الدول مي الســــــــ تســــــــ

لــدول مت ممــارســـــــــــــــة الوليـة  هل  الجرائم الــدوليــة، ورمــايــة مســــــــــــــؤولي ا

القضائية الجنائية بدوام  سياسية إو بش ل تعسصي. وقال إا  يجب، لد   
القيــام بــذلــن، إن فؤلــذ مي الهتبــار القــااون الــداللي للــدول، الــذغ فبــ  
ــاس إا  ل فوجد، بموجب القااون  ــااة واظاق ا. وإضـــــــ مي تظبيق الحصـــــــ

وليت هت اات اكاة المحلي الكوبي، إملاة مت العقا  بالنســــــــــبة للمســــــــــؤ 
ــااية. وإكد هل  إا  مت الضـــــــرورغ  ــد الإاســـــ القااون الدولي والجرائم ضـــــ
إيضـــــــــــا التقيد بمبدإ وجو  الإلظار مســـــــــــبقا ب غ اية لممارســـــــــــة الولية 
القضـــــــــائية هل  مواطت إجنبي فتمت  بالحصـــــــــااة. وينبغي ىذلن اهتبار  
ــالح ا هت  واجب الإلظار هل  إا  إول ضـــــــــــــمااة للدولة لحماية مصـــــــــــ

 طريق الرتجاج بالحصااة إو التنا ل هن ا.

واسـترسـل قائلا إن ىوبا تؤيد الرإغ القائل ب ا  ل فنبغي تظبيق  - 82
ــائيــة العــالميــة ول اللتاام بتســــــــــــــليم إو محــاكمــة  ل مبــدإ الوليــة القضـــــــــــــ
المســؤوليت الذفت فتمتعون بالحصــااة. وهلاوة هل  ذلن، ل فنبغي تغيير  

ــااـة،  النظـام الـذغ إرســــــــــــــي مي ال تصـانيـاة الـدوليـة ولـ  تـ ثير مي الحصــــــــــــ
ســــــــــــــيمـا اتصـانيـة ميينـا للعلاقـاة الـدبلومـاســــــــــــــيـة واتصـانيـة ميينـا للعلاقـاة   ول

القنصـلية. ومي اللتام، شـدد هل  إا  مت الم م تحقيق التوا ن الصـحيو 
 بيت ارترام القااون الدولي والضماااة الإجرائية المناسبة.

ا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ارتص”وفيما فتعلق بموضـو   - 83
ــار إل  إن ىوبــا تــدرك إن اتصــانيــة الأمم المتحــدة “القــااون الــدولي ، إشـــــــــــــ

ــ لة التي فثيرها هذا الموضـــــو .  لقااون البحار ليس ل ا جوا  هل  الأســـ
وم  ذلن، م ن مت الضــــــــــــرورغ ىصالة المتثال غير المشــــــــــــرو  لأر ام 

، رت  هنـدمـا تظرإ هل  هـذه التصـانيـة المتعلقـة بـالحـدود والتلوم البحريـة
الأليرة تغييراة مادية بسـبب ارتصا  مسـتو  سـظو البحر. وإكد هل  إا  
فنبغي إل تلضــــــــــــــ  الحـدود البحريـة ولظو  الأســـــــــــــــا  للتغيير اتيجـة 
لرتصا  مســـتو  ســـظو البحر. وإشـــار إل  إا  بالإضـــامة إل  هدم اليقيت 

ــتجد الدو  ــيولده مثل هذا التغيير، ســ ــغيرة  القااواي الذغ ســ ل الجارية الصــ
إيضـا صـعوبة مي تحمل التكاليف الإضـافية التي سـتتكبدها اتيجة لصقدان 

 موارد طبيعية ذاة إهمية ريوية لقتصادات ا.

واسـترسـل قائلا إا  فلام تولي قدر ىبير مت الحذر هند النظر   - 84
مي ارتمال مقدان ىيان الدولة فيما فتصــل بارتصا  مســتو  ســظو البحر. 

  مت الحيوغ التقيـد بـالمبـدإ القـائـل إاـ  مي رـالـة مقـدان دولـة وإضــــــــــــــاس إا ـ
ــظو البحر، م ا ا لت  ــتو  ســــ ــغيرة لإقليم ا اتيجة لرتصا  مســــ جارية صــــ
تصقد مرىاها ى يان دولي، فتمت  ب ل ســـمات . وينبغي للتعاون الدولي إن 

 فؤدغ دورا إساسيا مي هذا الصدد.

ــذ لظأ و  - 85 ــا تقوم بتنصيـ ــائلا إن ىوبـ ــة ومضــــــــــــــ  قـ ــة ملتلصـ طنيـ
ــظو البحر  ــتوياة ســ ــواطت الناجم هت ارتصا  مســ لمعالجة إثر مقدان الشــ
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والتكيف معــ . وقــال إن ىوبــا مســــــــــــــتعــدة لتقــاســــــــــــــم لبرت ــا مي رمــايــة  
الأشــــــــــلاا الذفت يعيشــــــــــون مي المناطق الســــــــــارلية مت آثار الظواهر 
المنالية بالغة الشــدة المشــاب ة لرتصا  مســتو  ســظو البحر. ولتم قائلا 

(،  Tarea Vida)  “م مـــة الحيـــاة” ومـــة بلـــده غظـــ ، هت طريق  إن ر
وهي لظة الدولة للتصدغ لتغير المنا ، تكاليف إهادة التوطيت الداللي  

 شلع يعيشون مي مناطق سارلية م ددة. 41 000 لـ

ــااة  ”)البرتغال(  تكلم هت موضــــــــو   السدددددي  نوالسددددد أ - 86 رصــــــ
، مقال إن البرتغال “جنبيةمسؤولي الدول مت الولية القضائية الجنائية الأ

ــنيت هل  الدهوة إل  إن تقيم اللجنة توا اا دنيقا مي   دإب  هل  مر الســـــــــ
ــائية  ــؤولي الدول مت الولية القضـــ ــااة مســـ ــاري  المواد المتعلقة بحصـــ مشـــ
الجنائية الأجنبية بيت م م الحصــــــااة باهتبارها إســــــاســــــية لحماية الحقو   

فرىا هل  الصرد ول يسمو ب غ المشروهة للدولة وا   قائم هل  الحقو   
ت ــاون فيمــا فتعلق بـارتكــا  جنــايـاة دوليــة إســـــــــــــــاســــــــــــــيــة ل فنبغي منو  
الحصـــــــااة بشـــــــ ا ا. وقال إا  بالنظر إل  إن اللجنة قد رقق  هل  احو 
مر  هذا التوا ن مي مشـــــــــــــاري  المواد بصـــــــــــــيغت ا المعتمدة مي القراوة  

عية العامة فيما الأول ، ممت الم م الآن إن توضــو ما ســتوصــي ب  الجم
فتعلق بالنتيجة الن ائية لعمل ا بشــ ن هذا الموضــو . وىما إشــارة اللجنة  

( مت شـــــــــــــرر ا العام لمشـــــــــــــاري  المواد المعتمدة مي القراوة  2مي الصقرة )
ــااة مت  وايا   ــ لة الحصــــــــــ الأول ، مقد تناول ، هل  مد  تاريل ا، مســــــــــ

ــاري  الســــــ ـــــ ابقة باهتماد  متعددة ولأغرا  متعددة. وقد تُوج  هذه المشـــــــــ
صــ وك ملامة قااواا، قام  إســاســا بتدويت القااون الدولي العرمي. وقال  
ــ لة قيد النظر ل تبرر  ــائع المحددة للمســــــــ إن ومد بلده فر  إن اللصــــــــ
اللروج هت الممارســـة الســـابقة. ولذلن فنبغي للجنة إن تشـــر  مي القراوة  

المواد إســـاســـا   الثااية لمشـــاري  المواد بقصـــد التوصـــية باســـتلدام مشـــاري  
  للتصاو  هل  معاهدة دولية بش ن هذا الموضو  مي المستقبل.

وااتقل إل  مشاري  المواد اصس ا، بصيغت ا المعتمدة مي القراوة   - 87
ــا  بــ غ  الأول ، مقــال إن تعليقــاة ومــد بلــده قــد إُدلي ب ــا دون المســـــــــــــ
تعليقاة إلر  قد تقدم مي الوق  المناســــــــــــب. وإضــــــــــــاس إن مت دواهي 

ي  ومد بلده الحلُّ الذغ توصــــــــــــل  إلي  اللجنة للحصاع هل  مرىا تشــــــــــــج
ــائية الجنائية الدولية، التي تؤدغ دورا ريويا مي   المحاكم وال ي اة القضــــــ
م ـامحـة الإملاة مت العقـا  هل  إشـــــــــــــــد الجرائم لظورة التي تثير قلقـا 

ستسلأ الضوو  1الجدفدة مت مشرو  المادة  3دوليا. وهو فر  إن الصقرة  
ــااة إمام المحاكم الجنائية  هل  ــتقلال النظم المنظبقة هل  الحصـــــــــــ اســـــــــــ

الوطنيــة والمحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة، وســــــــــــــتكصــل تظبيق الأطر القــااوايــة  
ــاري  المواد  ــا ااظبا  مشـ ــتكصل إيضـ المنظبقة هل  همل هذه الأليرة  وسـ

هل  جمي  الـــدول. وذىر إن ومـــد بلـــده يص م إن إدراج الجاو الراب  مت 
ــاري  ا ــماااة الإجرائية هو لظوة احو مشـــــ لمواد المتعلقة بالأر ام والضـــــ

ــد  ــتلدام الإجراواة ضــ ــظأ مي اســ ــواغل المتعلقة بالشــ ــوية تعال  الشــ تســ
مســــــؤولي الدولة. ومت شــــــ ن ىصالة ىون هذه الضــــــماااة الإجرائية جاوا  
ــاري    مت القااون الدولي إن ي ون ل ا إثر مصيد فتجاو  ب ثير اظا  مشــــــــ

 المواد اصس ا.

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وبالعودة إل  موضـو    - 88
، قال إا  يجب معالجة المسائل القااواية المتعلقة بالآثار “القااون الدولي

ــار إل  إن  ــظو البحر معالجة هاجلة. وإشــــ ــتو  ســــ المتعددة لرتصا  مســــ
بحث الموضـــــــو  فثير بعض المســـــــائل المعقدة والللافية للغاية. وإهر  

ومد بلده لأن اللجنة إهادة تشـــــ يل الصريق الدراســـــي المعني  هت ســـــرور  
ــائل   ــارىيت للجودة العالية لورقة المسـ ــي  المشـ ــو  وإثن  هل  رئيسـ بالموضـ

(. وذىر إن تلـــن  A/CN.4/752/Add.1  و  A/CN.4/752الثـــاايـــة )
الورقة تتضــــمت معلوماة مســــتفيضــــة ذاة صــــلة، بما مي ذلن ما فتعلق 

ــ ة للدول والمنظم ــة القائمة والناشـــ اة الدولية والكياااة الألر   بالممارســـ
ذاة الصـــــــــلة، مضـــــــــلا هت البياااة العلمية المتارة وملتلف مصـــــــــادر 
القااون. وم  إن للقااون الدولي دورا بالغ الأهمية ليؤدي  مي التصــــــــــــدغ 
ــتو  ســـــــــظو البحر، وهو  اهرة   للت دفد العالمي المتمثل مي ارتصا  مســـــــ

ــو إن الإطار  تؤثر هل  جمي  الدول والملافيت مت النا ، ممت  الواضــــــــــ
القـــااواي المنظبق مجاإ إل  رـــد مـــا. وذىر إن ومـــد بلـــده فررـــب لـــذلـــن  
ــ لتي ىيـان الـدولـة ورمـاية   بـاهتاام الرئيســــــــــــــيت المشــــــــــــــارىيت تنـاول مســــــــــــ
الأشـــــلاا المتضـــــرريت مت ارتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر مت منظورغ 
إهميـــــة   إن  قـــــائلا  وتـــــاب   ىلي مـــــا.  التـــــدريجي  والتظوير  القـــــائم  القـــــااون 

اقشــــــــاة المســــــــتمرة التي يجري ا الصريق الدراســــــــي هل  إســــــــا  ورقة  المن 
ــتو  ســـظو  ــحة مت للال رقيقة إن ارتصا  مسـ ــائل الثااية هي واضـ المسـ

مت   إكثر  يعر   إن  يم ت  المـــــدن   800البحر  مي  شــــــــــــــلع  مليون 
  .2050السارلية للظر مباشر بحلول هام 

ــي و  - 89 ــارة إل  إن البيان الكامل لومد بلده ســـــ ن متارا ولتم بالإشـــــ
 للأمااة العامة لنشره هل  الموق  الشب ي للجنة السادسة.

ــو   ماررأ -السدددددددي ل  رومبا   - 90 )الصلبيت(  تكلم  هت موضـــــــــ
، مقال   “رصـــااة مســـؤولي الدول مت الولية القضـــائية الجنائية الأجنبية”

ــاري  المواد الــــــــــــــ ـــــ ــااة   18  إن ومد بلدها فلار  إرالة مشـــ المتعلقة بحصـــ
ــيغة التي   مســــــؤولي الدول ــائية الجنائية الأجنبية، بالصــــ مت الولية القضــــ

ــا  ــات ـ ــداو تعليقـ ــاة لإبـ ــة مي القراوة الأول ، إل  الح ومـ ــا اللجنـ ــدت ـ اهتمـ
وملارظات ا. ويؤىد مت جدفد هل  ضــــــرورة تناول الموضــــــو  هل  احو 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/752
https://undocs.org/ar/A/CN.4/752/Add.1
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ــيادة ورماية   ــاوغ الدول مي الســــــــ فرمي إل  تحقيق توا ن بيت ارترام تســــــــ
ــؤولي الدول مت مم ــفية  مســـ ــائية الجنائية بظريق تعســـ ــة الولية القضـــ ارســـ

لدوام  ســـــياســـــية مت ج ة، والهتراس بضـــــرورة م امحة الإملاة مت  إو
 العقا  هل  الجرائم الدولية، مت ج ة إلر .

ارتصا  مســـــــــــتو  ســـــــــــظو البحر مت ” وااتقل  إل  موضـــــــــــو   - 91
ــص ا دولة إرلبيلية “ منظور القااون الدولي  ب ا   ، مقال  إن الصلبيت، بوصــ

العدفد مت المناطق الســــــــارلية المنلصضــــــــة المعرضــــــــة بشــــــــدة لرتصا  
مســــــــــــتو  ســــــــــــظو البحر وآثاره، تتاب  هت ىثب إهمال اللجنة مي هذا  
ــلة التقدم، ل ســــــيما فيما فتعلق  الصــــــدد. وإشــــــارة إل  إا  فلام مواصــــ
بنظر اللجنة مي الموضوهيت الصرهييت المتعلقيت بارتصا  مستو  سظو 

لق ب يان الدولة ورماية الأشــــــــــلاا المتضــــــــــرريت مت البحر فيما فتع
ارتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر. وقال  إن ومد بلدها فررب لذلن ب هادة  
ــ ن ورقة  ــ يل الصريق الدراســــي المعني بالموضــــو  وتبادل  لقراو بشــ تشــ

( التي  A/CN.4/752/Add.1 و A/CN.4/752المســــــــــائل الثااية )
 إهدها الرئيسان المشارىان.

وتـابعـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا يص م إن ورقـة المســـــــــــــــائـل الثـاايـة   - 92
ــامي وإن الغر  من ا هو   ــتكشـــــ ــائل ذاة طاب  اســـــ ــ  قائمة بمســـــ وضـــــ

ــارغ والقااون   القااون الدولي لتحليل ا مت منظور ىل مت القااون الســـــــــــ
المنشـــود. وإضـــام  إا  فنبغي تناول هذه المســـائل هل  إســـا  تحقيق 
ــتقرار والأمت واليقيت والقدرة هل  التنبؤ مت النارية القااواية مي  الســـــــــ

إن ومـد بلـدهـا  القـااون الـدولي. وفيمـا فتعلق بمصـــــــــــــــادر القـااون، قـالـ   
فلار  إن اللجنــة تــ لــذ مي الهتبــار المعــاهــداة والأهراس ومبــادك 
القااون العامة المنظبقة، بما مي ذلن مبادك الإاصـــــــاس ورســـــــت النية 
والتعاون الدولي. وإهرب  هت ت فيد ومد بلدها إيضـــا لمبدإ المســـؤولياة  

مســــــتو  المشــــــترىة و ن ىاا  متبافنة فيما فتعلق ب يان الدولة وارتصا  
ســــــــــــــظو البحر، وتـ كيـده مت جـدفـد اهتقـاده بـ ن اتصـانيـة الأمم المتحـدة  
ــمن  جمي   لقااون البحار تحدد الإطار القااواي الذغ يجب إن تنصذ ضــ

 الأاشظة مي المحيظاة والبحار.

وفيما فتعلق ب يان الدولة، ذىرة إن المعافير التي فتعيت هل   - 93
ــا مت إشـــلاا القااون الدولي، ومقا  ــتيصاؤها لكي تعتبر شـــلصـ الدولة اسـ

، هي اقظة ااظلا   1933للاتصانية بشـــــــــــ ن رقو  الدول وواجبات ا لعام 
مناســــــــبة لعمل الرئيســــــــيت المشــــــــارىيت. وذىرة بمقولة إا  رغم إن ىيان  

الــــدولي، إل إاــــ   الــــدولــــة مص وم   ــااون  مصتوح هل  ىــــل ”مرىاغ مي القــ
ــيؤيد الإبقاو هل  المرىا “الت ويلاة . وقال  إن إن ومدها، و ن ىان ســـــــــــ

القـااواي الحـالي، مـ ن القـااون الـدولي يميـل إل  التظور م    ور رقـائق  

جـدفـدة. ومت ثم، مـ ن الصقـ  القـائـل بـ ن ىيـان الـدولـة فبق  قـائمـا مـا إن فتم 
يحتاج إل  توميق بين  وبيت الحالة التي ل فبق  مي ا هنصـر ت سـيسـ  قد  

إسـاسـي مت هناصـر الدولة موجودا. وبعبارة إلر ، يجب تصسـير معافير 
كيان الدولة تصسـيرا ليبراليا. ومي هذا الصـدد، إشـار جيمس ىرومورد، مي  

 The Creation of) “اشـــــــ ة الدول مي القااون الدولي”كتاب  المعنون  

States in International Law   إل  إن شــر  الإقليم هو بالأرر ،)
م ون مت م وااة الح ومة والســــــــــــتقلال وليس معيارا منصصــــــــــــلا قائما 
بذات . وتابع  قائلة إا  هندما يلتصي إرد هناصــــــر الدولة، فنبغي اتبا   
ا   هملي بلية تشـــــــجي  الســـــــتقرار و م ااية التنبؤ مي القااون الدولي، 

ــاة الظروس   ــا الرئيســــــــــــــــان م  مراهـ ــددهمـ ــذان رـ ــدفلان اللـ ــددة. والبـ المحـ
المشارىان مي ورقة المسائل الثااية التي إهداها، وهي امترا  استمرارية 
كيان الدولة، و ن ىان ذلن م  الهتراس بالمشــــاكل العملية الناشــــ ة هت 
ذلن  إو الحصاع هل  شـ ل مت إشـ ال الشـلصـية القااواية الدولية بدون 

الأ هل  غرار  بملتلف إقليم،  فتعلق  فيمـــــا  المـــــذىورة  التـــــاريليـــــة  مثلـــــة 
   الظرائق، فتسقان م  هذا الن  .

وفيما فتعلق بحماية الأشـلاا المتضـرريت مت ارتصا  مسـتو   - 94
ســــــــــــــظو البحر، قــالــ  إن ومــد بلــدهــا فتصق م  الملارظــة التي إبــداهــا 
الرئيســـــان المشـــــارىان للصريق الدراســـــي، مي ورقة المســـــائل الثااية، والتي 
مصـادهـا إن الأطر القـااوايـة الـدوليـة التي يحتمـل إن تكون منظبقـة والقـائمـة 
رــاليــا مجاإة وذاة طــاب  هــام. ولــذلــن تؤيــد الصلبيت القتراح القــائــل بــ ن  
الإطـار القـائم يم ت اســــــــــــــتكمـالـ  مت إجـل معـالجـة الآثـار الظويلـة الأجـل  
 لرتصا  مســـتو  ســـظو البحر ومراهاة رقيقة إن الأشـــلاا المتضـــرريت

قـــد فبقون مي مواقع م إو فنارون دالـــل بلـــدهم إو ف ـــاجرون إل  دولـــة 
ــدف ــا لبرة مي   إلر . وفيمــا فتعلق بــالنقظــة الأليرة، ذىرة إن الصلبيت ل
مجال الأطر التنظيمية لل جرة الدولية، التي فتســــــــــم ىثير من ا ب ا  غير 
ملام بظبيعت ، وهي هل  اســـــتعداد لتقاســـــم ممارســـــاة الدولة م  اللجنة.  
وإوردة، هل  ســـــبيل المثال، إن التصا  العالمي مت إجل ال جرة الآمنة 
والمنظمـة والنظـاميـة، ب ـدس التلفيف مت الـدوام  الســــــــــــــلبيـة التي تجبر 
النــا  هل  ترك بلــداا م الأصــــــــــــــليــة، اع هل  التاام الــدول بوضــــــــــــــ   
اســــــــــتراتيجياة للتكيف والصــــــــــمود مي مواج ة جملة إمور من ا الكوارء 

ي ــة الحــدوء، والآثــار الضـــــــــــــــارة لتغير المنــا ، والجصــاس، الظبيعيــة البظ
وارتصا  مســــــــــــتو  ســــــــــــظو البحر، م  مراهاة الآثار المحتملة لذلن هل  
ال جرة، والهتراس مي الوق  اصس  ب ن التكيف مي بلد المنش  ذا إولوية. 
وقد تضمت التصا  إيضا دهوة إل  وض  اُ   متسقة للتصدغ لتحدياة 

يا  الكوارء الظبيعية البظي ة الحدوء، بوســــــــائل ررىاة ال جرة مي ســـ ـــــ
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من ا مراهاة التوصياة ذاة الصلة المنبثقة هت العملياة التشاورية التي 
 تقودها الدول.

ــارىيت  - 95 ــيت المشـــــــــ ــاطر الرئيســـــــــ وإردم  قائلة إن ومد بلدها يشـــــــــ
تقييم ما ب ن ممارســــــاة الدول ذاة الصــــــلة، و ن ىاا  ل تاال ضــــــ يلة 

المي، م ا ا إكثر تظورا مي الدول المتضــررة بالصعل مت هل  الصــعيد الع
ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر. وذىرة إن الدول مي منظقة جنو  شــــر  
آســـيا معرضـــة بشـــدة لأثر تغير المنا ، هل  احو ما إقر ب  بيان الرؤية 
المشــــــــــترىة لمؤتمر القمة الســــــــــتثنائي لرابظة إمم جنو  شــــــــــر  آســــــــــيا 

، الذغ تضــــــــمت التااما واضــــــــحا 2022ة لعام والولياة المتحدة الأمري ي 
مت جـااـب رابظـة إمم جنو  شــــــــــــــر  آســــــــــــــيـا والوليـاة المتحـدة بتكثيف 
شــــــــــــــراكت مـا مت إجـل تعايا قـدرة الرابظـة هل  تقويـة القـدرة هل  مواج ـة 
ــتوياة  الكوارء والتكيف م  آثار تغير المنا ، بما مي ذلن ارتصا  مســـــــــــ

ــ ل دليلا ســـــــظو البحر. وقال  إن بيان الرؤية المشــ ـــــ ترىة يم ت إن يشـــــ
 هل  ممارسة الدول فيما فتعلق بالتعاون الدولي، هل  سبيل المثال.

الصادر هت رابظة    2021وومقا لتقرير رالة تغير المنا  لعام  - 96
إمم جنو  شـــــر  آســـــيا، م ن ســـــتة بلدان مي المنظقة، مت بين ا الصلبيت،  

التقرير إل  هرضـــــة لرتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر. وقد إشـــــير مي ذلن 
ــتو  ســــظو البحر مي بعض بلدان  ــعة النظا  لرتصا  مســ العواقب الواســ
ــة مي   ــذبـ ــة العـ ــاه الجوفيـ ــاة الميـ ــا مي ذلـــن الأثر هل  طبقـ ــة، بمـ الرابظـ
المناطق الســــــــــارلية بســــــــــبب تســــــــــر  مياه البحر الذغ فؤثر هل  النظم 

لن الإي ولوجية الســارلية والإاتاج الاراهي و مداداة مياه الشــر ، وإثر ذ
هل  ســبل العيم. وســتكون رماية الأشــلاا المتضــرريت الذفت فبقون  

  مي مواقع م إو المشردفت دالليا ذاة إهمية لاصة مي هذا الصدد.

ومضـ  قائلة إن ومد بلدها فلار  ترىيا اللجنة هل  الجوااب   - 97
ــو ، ومقا لولفت ا المتمثلة مي التظوير التدريجي للقااون   القااواية للموضـــــ

ــ ة للدول، الدول ــاة الناشـ ي وتدوين . غير إا  فنبغي، لد  تحدفد الممارسـ
ــلة لصراد    ــياســــاة والصــــ وك ذاة الصــ ــا الســ إن ت لذ مي الهتبار إيضــ

 الدول، ول سيما الدول المتضررة بش ل لاا، والمنظماة الإقليمية.

)إفرلندا(  قال إا  فنبغي لأهضـــــاو اللجنة، مي   السدددي  سدددمي  - 98
ــن  واة اللمس الجدفدة، إن فنظروا بجدية مي تلفيض هدد بداية مترة الســ

ــي  المدرجة مي براام  همل اللجنة. ومت شـــــ ن ذلن إن يســـــمو   المواضـــ
للدول بالنظر مي المواضـــي  المتبقية باســـتصاضـــة إكبر وتقديم آراو وإمثلة 
ــ ا  إن يصيد همل اللجنة مي   هت الممارســــــــة إكثر تكثيصا، وهو ما مت شــــــ

 ا اية المظاس.

رصـــــــــااة مســـــــــؤولي الدول مت الولية ” تكلم هت موضـــــــــو   و  - 99
ــائية الجنائية الأجنبية  ــاري  المواد المتعلقة  “ القضـــــــــ ــار إل  مشـــــــــ ، وإشـــــــــ

بحصـــــااة مســـــؤولي الدول مت الولية القضـــــائية الجنائية الأجنبية التي  
ــصــ   اهتمــدت ــا اللجنــة مي قراوة إول ، وقـال إن ومـد بلــده فوامق، بوصــــــــــــ

لمعالجة العلاقة  “ هدم الإللال” إدراج ر م مؤيدا قويا للمســاولة، هل   
بيت مشـــــــــــاري  المواد والقواهد التي تح م المحاكم وال ي اة القضـــــــــــائية  

ــص  الصقرة   ــ  المقترح ل ذا الح م بوصــــ  3الجنائية الدولية. ويؤيد الموضــــ
  غير إا  فتصق إيضـــــا م  الشـــــواغل التي إهرب   1مت مشـــــرو  المادة  

ــياغة   ب ن   -  1مي شــــــرح مشــــــرو  المادة    والمذىورة - هن ا لجنة الصــــ
ــيغـة الحـاليـة تبـدو تقييـديـة للغـايـة. وتـاب  قـائلا إاـ  رغم إن الح م   الصــــــــــــ
ــاااة الدول وممتلكات ا  ــيغ هل  غرار اتصانية الأمم المتحدة لحصــــــ صــــــ
مت الولية القضائية، م ن النع المقترح ل فتصق م  الممارسة الحدفثة  

ــاو المحاكم وال ي اة الق ــائية الجنائية الدولية، لأا  المتعلقة ب اشــــــــــ ضــــــــــ
ــ  بموجب اتصا  دولي، مثل المحاكم   ل ــمل المحاكم التي لم تنشـــــــــ يشـــــــــ

التي إاشــــــــــــــــ هــا مجلس الأمت. وقــال إن ومــد بلــده فر  إن هــذا الح م  
فنبغي إن يقتصـر هل  المحاكم وال ي اة القضـائية الجنائية المنشـ ة   ل

النظر مي صياغة بموجب اتصا  دولي  ولذلن فنبغي للجنة إن تواصل  
 الصقرة مت إجل تحقيق ال دس المنشود.

ــو الذغ ل فاال   - 100 ــاس إن ومد بلده فلار  التبافت الواضـــــــــ وإضـــــــــ
. وهو فررـب  7قـائمـا مي الآراو دالـل اللجنـة بشـــــــــــــــ ن مشــــــــــــــرو  المـادة  

بالضـــــماااة الإضـــــافية المتعلقة بمشـــــرو  المادة هذا التي إدلل  ب دراج  
. وهلاوة هل  ذلن، وبالنظر إل  إم ااية 14المادة مت مشـــرو    3الصقرة 

إن فؤدغ تنصيذ مشـــــاري  المواد مي إغ رالة معينة إل  للاماة إو ســـــوو 
 17م م بيت الدول، إهر  هت ت فيد إفرلندا إيضــــــا إدراج مشــــــرو  المادة 

)المشــــــــاوراة( باهتبارها آلية مصيدة هدم ا من  التنا   بيت دولة المح مة  
المعني ورماية السـتقرار مي العلاقاة الدولية. وقال إن ودولة المسـؤول 

)تســـــوية المنا هاة( فرتبأ   18ومد بلده فلار  إن إدراج مشـــــرو  المادة 
ارتباطا وثيقا بالشـــ ل الن ائي لمشـــاري  المواد وبالتوصـــية التي ســـتوج  ا  
اللجنـة إل  الجمعيـة العـامـة مي الوقـ  المنـاســــــــــــــب. وإوضــــــــــــــو إن الومـد 

ــ ل ر م فاال فر  إ ل ــيشـ ــ ل الن ائي اتصاقا دوليا، مسـ ا  إذا ىان هذا الشـ
ــماااة الرامية إل  رماية   ــوية المنا هاة جاوا هاما مت الضــــ متعلق بتســــ
ــية  ــياســــــ ــتقرار العلاقاة الدولية وتجنب المحاكماة ذاة الدوام  الســــــ اســــــ

التعسفية. وقال إن ومد بلده، و ن ىان فلار  إن اللجنة لم توا بعد  إو
رة للموضـو ، م ا  فررب بالصرصـة المتارة للدول للنظر مي  بنتيجة مقتر 

المجموهة الكاملة مت مشـــاري  المواد، بما مي ذلن التصاهل بين ا، وتقديم  
 تعليقات ا وملارظات ا بش ا ا إل  اللجنة.
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ارتصا  مســــتو  ســــظو البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 101
و  ســــظو البحر ســــيشــــعر ب  ، مقال إن إثر ارتصا  مســــت “القااون الدولي

النا  بشــ ل غير متناســب مي المناطق المنلصضــة ومي البلدان النامية، 
ول ســــيما الدول الجارية الصــــغيرة النامية. وإضــــاس إن إفرلندا، بصــــصت ا  
ذات ا دولة جارية، تدرك تماما اسـتعجالية المسـ لة. وقال إن مت الأهمية 

رتصا  مســــــــتو  ســــــــظو البحر. بم ان النظر مي الجوااب القااواية لأثر ا
ومي هذا الصدد، قال إن همل اللجنة يساهد بالصعل هل  تحدفد الثغراة  
مي الإطار القااواي ذغ الصـــلة. ومت الواضـــو إن اتصانية الأمم المتحدة 
لقااون البحار ســــــــــــــتكون إرد الهتباراة الرئيســــــــــــــية مي إغ اســــــــــــــتجابة  

  للتحدياة القائمة.

ــل قائلا إن ومد  - 102 ــترســ ــائل القااواية المعقدة واســ بلده فلار  المســ
والجــدفــدة الكثيرة التي إثيرة مي ورقــة المســــــــــــــــائــل الثــاايــة التي إهــدهــا  

  A/CN.4/752الرئيســان المشــارىان للصريق الدراســي بشــ ن الموضــو  )
( ومي مناقشــة إهضــاو الصريق الدراســي لتلن A/CN.4/752/Add.1 و

(. وإشـــــــــار  A/77/10الورقة، هل  النحو الوارد موجاا  مي تقرير اللجنة )
إل  إن هناك ســــــــوابق قااواية قليلة، إن وجدة، للحالة الراهنة. وقال إا  
فلار  إيضـــــا إا  مي غيا  قواهد قااواية محددة تعال  بعض المســـــائل  
المظرورة، قد ي ون مت الضـــــرورغ دراســـــة المبادك العامة للقااون التي 

 يحتمل إن تكون ذاة صلة.

ــلة وفيما   - 103 ــائل المتصـــــ يلع الموضـــــــو  الصرهي المتعلق بالمســـــ
ــي مي هام  ــيعود إلي  الصريق الدراســــ ، قال  2023بقااون البحار، الذغ ســــ

إن إفرلندا قام  مؤلرا ب هادة مسـو ىاملة للنقا  التي رسـم ااظلاقا من ا 
اظام ا للظو  الأسـا  المسـتقيمة واللظو  الصاصـلة للللجان، وقام   

ايت الوطنية التي تحدد لظو  الأســــا  المســــتقيمة بعد ذلن بتعدفل القوا
واللظو  الصاصـلة للللجان. غير إن ممارسـت ا مي هذا المجال لم تصـغ 

 رت  الآن بوضوح لتراهي ارتصا  مستو  سظو البحر.

)هولندا(  تكلم  هت موضـو  رصـااة مسـؤولي    السدي ل  غين - 104
ل  إن ومد بلدها إهر  الدول مت الولية القضـــائية الجنائية الأجنبية، مقا

مرارا وتكرارا هل  مر الســـــنيت هت قلق  إ او تظور الموضـــــو ، ل ســـــيما 
بـالنظر إل  هـدم وجود ممـارســــــــــــــاة للـدول واهتقـاد بـالإلاام وبـالنظر إل  
ــاري   الأســـــس المصاهيمية للمشـــــرو . وقال  إن ما فؤســـــف ل  هو إن مشـــ

ــؤولي الدول مت الولية الق ــااة مســــ ــائية الجنائية المواد المتعلقة بحصــــ ضــــ
ــيغت ا التي اهتمدت ا اللجنة مي قراوة إول ، ل تاال تثير   الأجنبية، بصـــــــــــ
هذه الشــواغل. وذىرة إن ر ومة بلدها ســتظلب إل  لجنت ا الســتشــارية 
ــ ن  ــتقلة بشـــــ ــورة مســـــ ــائل القااون الدولي العام تاويدها بمشـــــ المعنية بمســـــ

تعليقـات ــا    مشـــــــــــــــاري  المواد هـذه، وســــــــــــــتـ لـذهـا مي الهتبـار هنـد إهـداد
 وملارظات ا الكتابية بش ن الموضو .

ارتصا  مسـتو  سـظو البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 105
، قال  إن ارتصا  مســـــــــتوياة ســـــــــظو البحر تترتب هلي  “القااون الدولي

آثار بالنســــــــــــــبة لجمي  إاحاو هولندا، لأن بعض مناطق جارها الكاريبية  
لســظو البحر وقد تصقد اســبة ىبيرة مت ليســ  بعيدة هت المســتو  الحالي 

إقليم ا البرغ اتيجة لايادة ارتصا  مســـــــــــتو  ســـــــــــظو البحر، مي ريت إن 
ــبة  ــتو    26اسـ مي المائة مت إقليم ا البرغ الأوروبي تق  راليا تح  مسـ

ســظو البحر، وهي اســبة م وية مت المرجو إن ترتص  م  ارتصا  مســتو   
 سظو البحر.

وضــــــــــــــو  الصرهي المتعلق ب يــان الــدولــة  وتــابعــ  قــائلــة إن الم - 106
موضـــــــــو  بالغ الأهمية، ىما إن مناقشـــــــــاة اللجنة ذاة إهمية راســـــــــمة  
بالنســـــــبة للدول التي تت ثر ت ثرا مباشـــــــرا بارتصا  مســـــــتو  ســـــــظو البحر، 

ــيما الدول الجارية الصـــــغيرة النامية التي يم ت إن تتعر  للظر   ول ســـ
ســــظو البحر. وإضــــام  إن  مقدان ىيان الدولة اتيجة لرتصا  مســــتوياة

ومد بلدها يص م إن معافير ىيان الدولة الواردة مي التصانية بشـــــــ ن رقو   
هي اقظة الاظلا  للمناقشــاة بشــ ن ىيان   1933الدول وواجبات ا لعام  

الدولة وارتصا  مســتو  ســظو البحر. وتتعلق هذه المعافير ب اشــاو الدولة  
ااوايا هاما لمســـــــــائل  ووجودها ىشـــــــــلع معنوغ دولي وتشـــــــــ ل إطارا ق

اســتمرارية ىيان الدولة. غير إن ممارســة الدول تبيت إا ا ل تظبق بنصس 
الظريقة هل  الحالة المتعلقة ب اشاو الدول والحالة المتعلقة باستمرار 
الدول إو  وال ا  وهناك امترا  قوغ لصالو استمرار ىيان الدولة، رت  

ــتوفية   ــبيل مي الحالة التي ل تبق  مي ا مســــــ لمعيار إو إكثر. معل  ســــــ
المثـال، وىمـا إشــــــــــــــيرَ إل  ذلـن مي ورقـة المســــــــــــــائـل الثـاايـة التي إهـدهـا  

(،  A/CN.4/752الرئيسـان المشـارىان للصريق الدراسـي بشـ ن الموضـو  )
 ـا ر ومـة مي المنص  بـاســــــــــــــم دولـة واقعـة كـااـ  هنـاك رـالة إنيمـ  مي 

تحــ  الرتلال الأجنبي لإقليم ــا، وامتر  المجتم  الــدولي بشــــــــــــــــ ا ــا 
ــية القااواية للدولة المعنية. ومضــــــــ  قائلة إن هذه  اســــــــتمرار الشــــــــلصــــــ
الحالة تشــــــــــــــترك مي إن المجتم  الدولي يعتبر هدم اســــــــــــــتيصاو معيار  

ة مؤقتــة. ذلــن إن مقــدان إكثر مت معــافير ىيــان الــدولــة إمرا ذا طبيع ــ إو
دولة لإقليم ا اتيجة لرتصا  مسـتو  سـظو البحر ل يم ت اهتباره مؤقتا، 
هل  الأرجو. وم  ذلن، م ن الســــوابق المذىورة آاصا ل تاال ذاة صــــلة، 
لأا ا تبيت إن الحالة المظولة التي ل يُستوم  مي ا معيار إو إكثر مت 

وجــب القــااون الــدولي، وإن هــدم معــافير ىيــان الــدولــة يم ت معــالجت ــا بم
اســــــــــــــتيصــاو معيــار إو إكثر مت هــذه المعــافير ل فؤدغ تلقــائيــا إل   وال 
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ــا قااوايا دوليا. وهل  اصس المنوال، ل فوجد،  ــلصــــــ ــص ا شــــــ الدولة بوصــــــ
بداهة، إغ ســــــبب يجعل الدولة التي تصقد إقليم ا بســــــبب ارتصا  مســــــتو  

ذلـن. ول ـذا، ذىرة إن ســــــــــــــظو البحر تصقـد تلقـائيـا ىيـان الـدولـة اتيجـة ل ـ
ــير وتظبيق  ــة إلر  للالتلاماة مي تصســــ ــي ب جراو دراســــ ر ومت ا توصــــ
معافير ىيان الدولة فيما فتعلق ب اشــــــــــاو الدول، مت اارية، واســــــــــتمرارية 
ــائـل  الـدول و وال ـا، مت اـاريـة إلر ، وهو جـااـب ل تغظيـ  ورقـة المســــــــــــ

  يم ت إفلاو الثــاايــة. وفيمــا فتعلق بــاســــــــــــــتمراريــة ىيــان الــدولــة، قــالــ  إا ــ
ــلة مت قواهد  اهتمام لاا لإم ااية وجود قواهد ومبادك محددة ذاة صــ
ومبادك القااون الدولي، مثل رق الشعو  مي تقرير مصيرها، بالإضامة  

  إل  امترا  الظاب  المؤق  للحالة.

وإردمـ  قـائلـة إن ر ومـة بلـدهـا ســــــــــــــتؤيـد إيضــــــــــــــا إجراو مايـد   - 107
شــ ن مســ لة ارتصا  مســتو  ســظو البحر المناقشــاة للقااون الدولي ب  مت

فيما فتعلق بحماية الأشـــــلاا. وقال  إن ارتصا  مســـــتو  ســـــظو البحر 
ــا هل  الذفت يعيشـــون  قد فؤثر ليس هل  الدول اصســـ ا محســـب، بل إيضـ

هل  الأراضـــــــــــي التابعة لتلن الدول. وقد إ  رة الجت اداة الســـــــــــابقة 
ا  مســـــتو  ســـــظو البحر الأليرة للجنة المعنية بحقو  الإاســـــان إثر ارتص

ــام  إن هولندا تررب لذلن  هل  التمت  الصعلي بحقو  الإاســـــــــان. وإضـــــــ
بعر  المسـائل التي تسـتدهي مايدا مت الدراسـة، هل  النحو المبيت مي  
ورقة المســـــــــــــائل الثااية وتقرير الصريق الدراســـــــــــــي الوارد مي تقرير اللجنة  

(A/77/10 ــيما فيما فتعلق باللتااماة بموجب القااون الدولي (، ول ســــــــ
لحقو  الإاســــــــــــــان، والتاامـاة هـدم الإهـادة القســــــــــــــريـة، ومص وم التعـاون  
الـدولي. وإهربـ  هت ترريـب ر ومـة بلـدهـا بـالإشــــــــــــــارة الواردة مي تقرير  

ن قد اهترس بالحق مي بي ة الصريق الدراسـي إل  إن مجلس رقو  الإاسـا
ــتدامة. وقال  إن الجمعية العامة اهترم  بالحق   اظيصة وصــــــــــحية ومســــــــ

. ولتم  قائلة إن ر ومة بلدها توصــــــي 2022المذىور مي تمو /فولي   
ب ن فنظر الصريق الدراســـــــــي مي القيمة المضـــــــــامة التي يحقق ا الحق مي  

 سظو البحر. بي ة اظيصة وصحية ومستدامة فيما فتعلق بارتصا  مستو  

 . 17:50رمُع  الجلسة الساهة   
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